كتابٌ عشرة النّساء والخلع 
قال الله تعالى : [ وَعَاشِروهُن بالْمعْرُوف 4 . وقال تعالى : «9 وَلْهِنٌ مل 
ل عَليهنٌبلْمَعْرُوف ) . وقال أبو زيد : قود اهن »كا علي ن أن يتقينَ الله 
فيم . وقال ابن عباس : ی لاحب أن ازن لللمرأة » کا حب أن نزن لى ؛ لان الله 
تعالى يقول : 4 وَلَهُنٌّ مثْل لذ عَلَيهن بالْمَعْرُو ف © . وقال الضحاكُ فى تفسيرها : 
ذا أطعَ ال ا فعليّه أن يُحمينَ بها ويكف عنها ذاه ۽ وتف 


عليها من ستيه يه . وقال بعض أهل العلم : التمائل هلهتا فى تاديّة كل واحد منهما ما عليه 


او 


من الحقٌ لصاحبه بالمعروف ولا يَمْطْله به » ولا يظهر الكراهة » بل بيشر وطلاقة ف 
مه أذى ولا نة ؛ لقول الله تعالى ٠‏ 3 اشرو تشع شرف 4 . قا بد 
المعروف . ويُستَحبٌ لکل واحد منهما ت” نشی الکن مع مامه ولق | م واحهال 
أذاه ؛ لقول الله تعالى : « وَيِآلْوَلِدَيْنٍ إِخْسّنًا وبذى الْقَريَى € إلى قوله : 
ف«( ولصاحِب بالجَنب 4 قبل : هو كل واحد مِنَ زوين . وقال الى عه : 

داو بالنّسَاء يرا » فَانهُسنٌ عَوان“ عِنْدَكَمْ ا بامائة الله » 
واستَحْلَلتُمْ فرَوجَهُنٌ بَكَلِمَة الله » . رواه مسل . وقال النّبىّ عله : « إن المراة 
يفت ين مضل غر أن تستقيم على ملي »قنخت لها ستيه » وإذ 


(۱) سورة النساع 19 . 

(۲) سورة البقرة ۲۲۸ . 

(۳) فى ب مم ١:‏ تزين ۲ . 

. 7" سورة النساء‎ )٤( 

. عوان : أسرى » أو كالأمرى‎ )٥( 

(65 تقدم تخريجه من حديث جابر الطويل » فى : ه / ١55‏ . 
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اسْتَمَْعْتَ بها اسْتَمْتَعْتٌ بها وَفِيهًا عوج » . متفقٌ عليه" . وقال ٠:‏ خيّاركم 
ا دن ه 75 وات كه ت aT‏ : : 

حا رکم لِنِسَائهِمْ » . رَواه ابن مَاجّه“ . وحق الزو ج عليها أعظم من حقها عليه ؛ 
i‏ 0 واس 007 2 5 2 7 ي و ي 
لقول الله تعالى : 8 وَلِلرجَالِ عَلَيْهنٌ دَرَجَة 4“ . وقال النبى عه ٠:‏ لو كنت مرا 


EL‏ 7 ت و ٍ3 EE.‏ 0 ر وق e.‏ اا ا بك 2و 
احدًا ان يَسْجَدَ لأحد » لامَرتٌ النْسَاءَ ان يَسْجِدْن لازواجهن ؛ لِمَا جَعل الله لهم 


١ 3 9‏ ف . 2 ا 0 مله ف : 3 م 9 ع قل عي 00115 5-0 و“ 
عليهن من الحق . رو اه ابو داود” 0 : وقال J:‏ إذا بانت المراة مهاجرة فراش 
@ سس عر ع 2 5 ر | 5 ار 0 : a‏ ا م ر 
زو جھها 4 لحتنا الملائكة حتى تر جع 6 . متف عله“ ٠.‏ وقال لامرأة .0 ا 
ع 8 3 2 5 3 2 ب 

زو ج انتِ ؟ » . قالت : نعم »قال ١:‏ فاه جَنتكِ وارك 96 . وقال : ١‏ لا يحل 


ر کل ر ةاقلم 


ا س له 2 7 تك 2-8 :امه ِ 5 58 قي > - 3 2 
لا مراة ان تَصوم وَرَوجها شاهد الا پاذنه > ولا اذن فى بيته الا باذنه » وما انفقت من 


VDA انم ل لعن ب‎ A هه ا‎ E 
: تفقة من غير إذنه فانه يرد اليه شطره 0 . زواه البخارى‎ 


(۷) أخرجه البخارى » فى : باب قول الله تعالى :#8 وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل ف الأرض خليفة » » من 
كتاب الانبياء » وفى : باب الوصاة بالنساء » من كتاب النكاح . صحيح البخارى 7١ ١51١ / ٤‏ / 4" . 
ومسلم » فى : باب الوصية بالنساء . من كتاب الرضاع . صحيح مسلم ۲ / ۱۰۹۰ ٠١۹۱۰‏ . 

کا أخرجه الدارمى » فى : باب مداراة الرجل أهله » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۲ / 48 ١‏ . والإمام 
أحمد ء فى : المسند ۲ / ٤۲۸‏ 4906144942 .لاه . 
(۸) فى : باب حسن معاشرة النساء » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 575 . 

کا أحرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى 
٠٠١ / ©‏ . ولامام أحمد ء فى :المسند 5 / ٤۷۲» 56٠‏ . 
(5) سورة البقرة ۲۲۸ . 
(۱۰) فى : باب فى حق الزوج على المرأة » من كتاب النکاح . سنن ألى داود ١‏ / 4414 . 
)۱١(‏ فى ب ءم ٠:‏ هاجرة » . وهو لفظ مسلم . 
)١7(‏ أخرجه البخارى » فى : باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها » من كتاب النكاح . صحيح البخارى 
۷ / ۳۹ . ومسلم ء فى : باب تحريم امتناعها من فراش زوجها من كتاب النکاح . صحيح مسلم ۲ / ٠١88‏ ع 
قوع 

کا أخرجه الدارمى » فى : باب فى حق الزو ج على المرأة » من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۲ / ١ 5.١‏ . والامام 
أحمد »فى : المسند ؟ / مه؟ 412" ۳۸1 £41۸ 9۳۸0۱۹4 . 
)١۳(‏ أخحرجه الامام أحمد » فى : المسند 1 / 4١8‏ . 
٤(‏ )ف : باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه »من كتاب النكاح . صحيح البخاری ۷ / ۳۹ . 2 - 
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۷ظ 


فصل : إذا تزو ج امرأة مكلها رطا علا فطلب : تسليمها إليه > وجب ذلك وا 
عرضت زا نفسها عليه رمه ل ؛ووجَبت نفقتها .وإن طلبها فسألتٍ الانظارٌ ( 
الث مدّةٌ جرت العادة أن صلخ أمرّها فيها » كاليوميُن والتلاقة ء لأن ذلك يَسيرٌ 
جر ت العادة عله ؛ وقد قال الى عد Û:‏ لا طرقوا الشَسَاءَ ّلد کی کد قط 
الككة وجا ال 01 قمع ين الطروق» ومر بإنهالها ٌصلِحَ أمرّها؛ مع 
تقدّم صحبته لها : ؛ فههنًا أولى 2 إن كانت خرّة ود اسیا سانا » وله 
السفرييا الان لنب عه كان يُسافٌ باق ۹9 إلّاأن يكونَ سَغْرَامَحُونا فلا يلزمها 
ذلك ؛ وإن كانت أَمة » لم يَارّمْ تسليمُها إلا بالليل ؛ لأنّها مملوكة عُقَدَ عد على خو ٠‏ 
مها فلم ازم تسليمها فى غير وقنها الو أجِرّها لخِدّمة التهار يلرم تسليمُها 
الیل . وور للمولى بيعها ؛ ؛ لأن الى َه أن لعائشة فى شراء ب بريرة ».وهی ذاتٌ 
ا 0 ا محل لاي قر ا ايا . 


: يذ حر كنت أو عل ؛ 07 a RE‏ فمَلَكَ إجبازها 


2 


- کا أخرجه مسلم ل : باب ما أنفق العبد من مال مولاة »من كتاب الزكاة . صحيح مسلم ۲ / i ۷١١‏ 
داود ف : باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها من كتاب الصوم . ستن ألى داود ١‏ / حكن . والترمذدى عق :باس ما 
جاء فى كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها » من أبواب الصوم . عارضة الأحوذى ۳ / ۳۰۹ . وابن ماجه »فى : باب 
فى المرأة تصوم بغير إذن زوجها من كتاب الصيام . ستن أبن ماجه ١‏ / .ذه . والدارمى ل : باب النبى عن صوم 
المرأة تطوعًا ... © من كتاب الصوم . سنن الدارمى ۲ ا" 

1 أخرجه البخارى »ف : تستحد المغيبة وفقشط »من کتاب النكاح . صحيح البخارى ۷ / ١ه . ومسلم‎ )۱ ٥( 
: وأبوداود »فى‎ . ٠١۲۷ / ۲ فى : باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا ... »من كتاب الإمارة . صحيح مسلم‎ 
باب فى الطروق »من كتاب الجهاد عق أن داود ؟ / م . والدارمى »فى : باب فى تزو ج الأبكار »من کتاب‎ 
. ٣٣١٢ ۳۰۳۰ ۲۹۸ / 5631١14 / ۲ والامام أحمد »فى : المسند‎ . ١55 / ۲ النكاح . سنن الدارمى‎ 
, 17. / 95 : انظر ما تقدم فى‎ )١5( 

(۱۷) ىب عم: ١و‏ إحدى » . 

(۱۸) تقدم تخرج حديث بريرة » فى :5 / 44 . 
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على إزالة ما يَمْنَعْ حَقه حه : وإن ااج إل شراء الماءِ فكمئه عليه ولد ارقي )دي وله 
إجبار المسنلمة البالغة على العْسل من الجَتَابة ؛ لأنَ الصّلاة واجبة عليها » ولا تكن منها 
إلا بالعُسْل . فأمًا الذْميَةَ » ففيها روايتان ؛ إحداهما » له إجبارُها عليه.؛ لان كال 
الاسْتمْتا ع يقف عليه » فإن التفْسَ عاف من لا يَخْتَسِلٌ مِنْ جنابة . والثانية » ليس له 
إجبازها عليه . وهو قول" ماللك والتّورِىٌ ؛ لأن الوطءً لا يقف عليه » فإِنّه ماح 
بدونه ؛ وللششّافعىٌ قَوْلانٍ كالرُواييْ . وف إزالة الوَسَخْ والدَّرَنِ وتَقَليم الأظمَارِ وَجْهانِ ؛ 
ناء على الروايتين فى عسل الجََابة . وسو فى هذا" المُسمَة والذمية » لامنتوائهما فى 
حُصُولٍ التَمَرَةِ مِمّنْ ذلك حالها . وله إجبارها على إزالة شَعْرٍ العَاة » إذا تحرج عن 
العادّة » رواية واحدة . ذكرّه القاضى . وكذلك الأظفار . وإن طالا قليلا » بحيث تعافه 
لسن » ففيه وَجْهانِ . وهل له منعُها من أكل ماله رائحة كريبة » كالبصل والتُوم 
والكرّاث ؟ على وَجْهيْن ؛ أحدهما » له متها يمن ذلك ؛ لاله ينع القبلة ٠‏ وکال 
الاْتِمْتاع . والثافى » ليس له منعُها منه ؛ لاله لايع الوَطء . وله منعُهامِنَ السكر وإن 
كانت مي ؛ لاله نع الا سنْيمتاع بها ”''فَإنّهِ يُيلُ عَفَلّها » ويجعلّها كالرّقَ المنفوخ , 
لا يأمنُ أن تحني عليه" . وإِنْ أرادت شرب ما" يُسْكرهاء فله مَنْعُ المُسْلمة؛ ِأنهما 
يعتقدانِ تخریمّه » وإن كانت ذْمُيّة يكن له مَنْعُها منه . نص عليه أحمدٌ ایشیا 
إباحمّه فى دينها . وله إجبازها على عسل فمها منه » ومن سائر النّجاساتٍ ؛ ليتمَكنّ من 
الاسْتمتاع يفيها . ويتكرٌجٌ أن يَمْلِكَ مَنْعَها منه ؛ لما فيه من الرائحة لكر فهو ٩‏ 
كالثُوم . وهكذا الحكم لو ترو ج مسلمة تعْتقَدُ إباحة يرير التِّيذْ » هل له منعها منه ؟ 


(۹) فى ا ١:‏ حقه » . 

(۰ ۲) سقط من :ب »م . 
)۲١(‏ ف ب »م :«هذه) . 
(۲۲-۲۲) سقط من : الأصل . 
(۲۳) ف الأصل زيادة : و لا . 
)۲٤(‏ ف ب »م ١:‏ وهو ) . 


۷ و 


على وَجهيْن . ومذهبُ الشافعىٌ على نحو من هذا الفصل كله . 

فصل : وللرُوجٍ منعُها من الخُرُوجٍ من منزله إلى مالّها منه بد » سواءً أرادث زيارة 
والِدَيُها » أو عيادهُمًا » أو حضورٌ جنازة أحدهمًا . قال أحمدُ » فى امرأةٍ ها زوج وام 
مريضة : طاعة رَو جها أَوْجَبُ عليها من مها » إلا أن يأذنَ ها . وقد رَوَى ابن بطّة . فى 
١‏ أحكام » / النساء » » عن أنس, أن رجلا سافرٌ ومنمّ زوجته من ا خرو ج » فمرض 
أبوها ‏ فاسْتأذَنتٌ رسولٌ الله ع فى عيادةٍ أبيبا » فقال ها رسول الله عه : ٠‏ انى 
لله » ولا تُحَالِفَى رَوْجَكِ » . فمات أبوها » فاستأذَنتٌ رسول الله َه فى ضور 
جنارته » فقال لها ١:‏ انی الله » ولا تُحَالِفى رَوْجَلتِ » . فأوحى الله إلى الت ل : 
١‏ ّى قذ عَمَتُ لَهَا بطَاعَة رَوْجهَا “٠‏ . ولأن طاعة اروج واجبة » والعيادة غيرٌ 
واجبة ‏ فلا جور ترك الواجب لما ليس بواجب ؛ ولا جور لها ا خرو إلا بإذنِه » ولك لا 
ينْبَعى للوّوْحٍ منعُها من عيادة والدَيْها » وزيارتهما ؛ لأن فى ذلك قَطِيعة هما » وَحَمْلًا 
لرَوْجته على مُخالفتِه » وقد أمر الله تعالى بالمُعاشرة بالمعروف » وليس هذا من المُعاشَرةٍ 
بالمعروف . وإِنْ كانت زوجتُه وْمَيّةٌ » فله منعها مِنَ الحُرو بج إلى الكيسة ؛ لأ ذلك ليس 
بطاعة » ولا تفع . وإن كانت مُسْلِمة » فقال القاضى : له منعُها من الخُروج إلى 
المساجد . وهو مذهبٌ الششافعىٌ . وظاهرٌ الحديث يمنعٌه مِنْ منعها ؛ لقو ل النبى عه : 
د لَائمْتعُواإِمَاءَ الله مَسَاجد الله ٠‏ . وروی أن الزبيرَ ترو ج عاتَكة بنك زيد بن عمرو 
ابن تُقَيل» فكانت تخرجٌ إلى المساجيد » وكان عَيُورًا » فيقول ها : لو صَلْيْتِ فى بيقك . 
فتقول : لا أزال احرج أو تَمْنعُنى . فكرة مها لهذا الخبر . وقال أحمدُ فى الرّجُل تكون له 
المرأة أو الأمَة النصِرَانيُة يشترى ها زارا ؟ قال : لا بل تخر ج هى تشترى لنفسيها . فقيل 
له :-جاريثه تعمل الربَائيرٌ ؟ قال + لا . 


(5 ؟) ذكر الألبانى » أنه عند الطبرانى فى الأوسط . إرواء الغليل 5 / 75 . 
(۲۹) تقدم ترجه فى : ۳ / ۳۸ ۳۹۰ . 


Af: 


فصل : وليس على المرأة خدمة زوجها » فى" العَجْنٍ » والحَبْزٍ » والطّبخ » 
وأشباهه . نص عليه أحمدٌ . وقال أبو بكر ب نُأنى شيبة » وأبوإسحاق الجُورجَانَىُ : عليها 
ذلك . واحتجًا“ بتقصّةِ على وفاطمة ؛ فإن الى ع قَضَّى على ابنته فاطمة بذمة 
البيتِ » وعَلَى على ما كان ارجا مِنَ البيتٍ من" عَم . رواه الجُورجَانَى من 
طرق . قال الجُورّجَانىٌ : وقد قال الى عه : « لو كنت امرًا أحَدًا ان سد 
لأَحَبد » لامر المَرة أن تسج لِرَوْجَها » وأو أن رجا مر امرائهُ أن تَنْقل مِنْ جيل 


اي OT‏ حدم Ff‏ حصن لص مركن SS‏ 0 ع el‏ 2 
اسو إلى جَبَل حمر » او من جَبّل احمَر إلى جل اسُوّدٌ » کان تولها” “ان تفعل » . . 


ورواه بإسمْناده”"" . قال : فهذه طاعتّه فيما لا منفعة فيه » فكيف بمُوئةِ معاشه ؟ / وقد 
كان التبى عه يأمرٌ نساءه بِخِدْمتِه . فقال ٠:‏ يَاعَائْسَة اسيا » يَاعَائْشَةٌ أطْعمِينًا ,يا 
هة همی الشَفرَة» واشْحذِيهًا حجر . وقد رو أن فاطمة أنث رسول الله م 
تشكو إليه ماانلقى فن ارس واک ادها یکا لل 79 . ونا أن اللعقوة عليه 


(۲۷) ف | )ب »م :من ) . 

(۲۸) ف الأصل » ب »م ٠:‏ واحتج ٠‏ . 

(۲۹) سقط من :ا »ب »م . 

. عن ضمرة بن حبيب‎ . ٠١١ / 5 وأخرجه أبو نعم فى الحلية‎ )* ٠( 

(1") فى ب »م : ١‏ عليها » . ونوها : حقها والواجب عليها . 

(۳۲) وأخرجه ابن ماجه » فى : باب حق الزو ج على المرأة » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ٠۹١ / ١‏ . والإمام 

أحد »فی : المسند : / ۳۸۱ ۷1/٦ ۲۲۸ / ٥)۰‏ . 

(۳۳)لفظ ٠:‏ ياعائشة أطعمينا ... ياعائشةاسقينا » . أخرجه الامامأحمد » فى : المسند ه / 47 . ولفظ : 
١‏ هلمى المدية » واشحذيها بحجر ٠‏ . أخرجه مسلم » فى : باب استحباب الضحية وذيحها .6 امن كعاب 
الأضاحى . صحيح مسلم ۳ / \ooY‏ . 

(74) أخرجه البخارى » فى : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله ع ... » من كتاب الخمس »وف : 
باب مناقب على بن ألى طالب ... » من كتاب فضائل الصحابة »وف : باب عمل المرأةفى بيت زوجها » من كتاب 
النفقات »وف : باب التكبير والتسبيح عند المنام » من كتاب الدعوات . صحيح البخارى؛ / ۱۰۲ ۲٣ / ۰٥۰‏ » 
0 / 864 ۸۰ /۸۷ . وأبوداود »فى : باب ف التسبيح عند النوم » من كتاب الأدب . سن نألى داود ۲ / 1۰4 » 
٠‏ .والامام أحمد ء فى : المسند ١67.15 / ١‏ . 


) ١١7 ١١ (للغى‎ Yo 


۷ ۱ظ 


من جهّتِها الا مْتِمْتاعٌ » فلا مها غيرُه » كسمي دوه » وحصاد رَرْعْه . فأمّا قسسْمُ 
لنب عله بين على وفاطمة » فعلى ما تليق به" الأحلاق المَرْضييّة » ومَجُرَى العادة » 
لاعلى سبيل الإيجاب كاقد رُوَىَ عن أسماء بدت ای بكر ر انها كانت تقوم بفرس الزبير » 
وتلتقط له التوَى ال ,ای .وم يكن ذلك واجبًا عليها وهذا لايجب على 
الزوج القيامٌ صالخ حارج البيتٍ لا الزيادة على ما يب ها من اة والكسُوة » 
ون الأولّى لها فعل ما جرت العادةبقيامها به ؛ لابه العادة ولاقصاځ الال إلا به ولا 
نَم المعيشة بدونه . 

فصل : ولا يحل وط٤‏ الرّوجة فى الدب فى قول أكثر أهل العلم ؛ منهم على ؛ وعبل 
لل » وأو ادا » وان عباس » وعيذ للدي عمرو » ور مرب . وه قال سعية بن 
السب » وأبو بكر بن عي لوحن » وماد » وكرمة ‏ نافع وأصحاب 
الى ؛ وابنٌ المنذرٍ . وروي إباحته عن ابن عمرّ » وزيا پد بن سم #وناقع + وال . 
وروی عن مالك أنّه قال :ما ادرک أحدًا دی به فى دينى ينك فى أنه حلال . وأهل 
العراق ق من أصحاب مالك تجرد اند . واحتسجٌ مَن أحَله بقول الله تعالى : 
ل ساوک رٹ کم فاثوا حر الى سكم 74" . وقوله سبحانه : « وَألذِينَ 

ُو جو حلفطرد تلن ازز به أوْماملَكَتْ ابه 4 وتا » ما 
رو أن رسول الله عي قال ٠‏ إن الله لَايَستَحيى ء مِنّ الح » لا توا النّسَءَ مِنْ 
عجارن ۲" . وعن ألى هُريْرة » وابن عباس عاق مكار »قال ٠:‏ لا ينظ الله 
إلى رَجل جَامَُعَ مرا فى دُبرهَا ) غظ رواهما ابن ماج" . وعن ابن مسعود عن النبی ۶و 


. سقط من : الأصل‎ )۳٠( 

(77) أخرجه البخارى »فى : باب الغيرة » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۷ / 48 .45 . ومسلم »فى : 

باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت ف الطريق » من كتاب السلام . صحيح مسلم 4 / 11705 ۱۷۱۷۰ . 
کا أخرجه الامام أحمد RENT mr dı‏ 

(۳۷) سورة البقرة ۲۲۳ . 

(۳۸) سورة المؤمنون 5 5 . 

(۳۹) الأول فى : باب النبى عن إتيان النساء فى أدبارهن » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 11۹ . = 


Y4 


ا ضر عن د 8 ف اي & ور ل 7 االله ۔ 

قال :0 ماش لاء م علیکم و60 . وعن الى هريرة عن الى عو قال : 
: و 7 و £ أن كر 5-7 م 

ومن اكى 2*2 حَائِضًا او الراة فى ياء أ كاج فصِدَّقهُ ما يقول» فقدْ كفرَيمًا 

نز عَلَى محمد ۲“ . روا كله الأثرم .فأمًا الآية , فرَوى جابرٌ قال : كان اليهوذ 
1 5 5 5 او 4 2 ظ ت س و و و م 

/ يقولون ااا ل امراك فى را » جاءَ.الولدٌ أحول . فانرّل الله 

ا © e~‏ 3 ا © 0ه ١‏ و e‏ اه 

« ساو كم حرٺ لَكم فائوا حَرْبَكمْ انى شِثُمْ » . من بين يدَيْها » ومن خلفها , 

شان لا الاق لای . ممق عليه“ . وف رواية : ائتها مُقبلَةومُدْيرَة »إذا كان 

َلك فى الْمَرْحٍ . والآية الأثرَى المرادُ بها ذلك . 


= کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى 
ه / ؟١١‏ . والدارمى » ف : باب من أن امرأته فى دبرها » من كتاب الوضوء » وف : باب النهى عن إتيان النساء فى 
أعجازهن > من کتاب النکاح سين tê FY YY / ١ a‏ . والامام أحمد وق “امد / كمع 
ه/ ١‏ . 

والثانى فى الباب نفسه عن أبى هريرة . 

کا أخرجه الترمذى » فى : باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن » من أبواب الرضاع . عارضة الأحوذى 
ه / ١١7‏ .عن ابن عباس . وأخرجه الامام أحمد , فى : المسند ۲ / 7414 عن ألى هريرة . 
(:4) المحش : مجتمع العذرة . 
(41) حرج الدارمى موقوفا على أبن مسعود ٠ق‏ :باب من أت امرأته فى دبرها > من كتاب الطهارة . سنن الدارمى 
oS‏ 

وانظر شرح معانى الآثار » فى : باب وطء النساء فى أدبارهن » من كتاب النكاح . "ا / 48 ٤1١‏ . 
(49) ف الأصل زيادة ا امرأة 4 
)٤۳(‏ تقدم نخريجه فى : 4١1 / ١‏ . 
)٤ ٤(‏ أخرجه البخارى » فى : باب : #8 نساوة حرث لكم  ...‏ » تفسير سورة البقرة » من كتاب التفسير . 
صحيح البخارى ٦‏ / 75 . ومسلم »فی : باب جواز جماعه امرأته فى قبلها ... » من كتاب النكاح . صحيح مسلم 
1.0۸/۲ . 

کاأحرجه أبوداود »فی : باب ف جامع النكاح » من كتاب النکاح . سنن أنی داود ۱ / ٤۹٩‏ . والدارمى »فى : 
باب النہی عن إتيان النساء فى أعجازهن » من كتاب النككاح . سنن الدارمى ۲ / ٠٤١١ ۱٤١‏ . 

والرواية الأحرى أخرجهاأبو داود. »فى الباب السابق . والدارمى » فی : باب من أل امرأته فى دبرها » من كتاب 
الوضوء . سنن الدارمى ١‏ / 7559 . موقوفا على مجاهد . 


۷و 


e 1‏ ر . ابر 000000 ا رم ً ررك 

فصل : فإن وطِىّزوجته فى دبرها » فلا خد عليه ؛ لان له فى ذلك شبهة » ويعزر ؛ 
لفعيله المُحرّمَ » وعليها العسل ؛ لاه إيلا حفرچ فى فرج ؛ وحكمه حكم الوّطء فى القبل 
ف إفسادٍ العباداتٍ » وتقرير المَهْرٍ » ووجوب العِدَّةٍ . وإن كان الوطء لأجَنبيّة » وبحب 
7 2 اض ر“ 2 ا ب 0 و 3 
خد اللوطىٌ ' ولا مَهِرَ عليه ؛ لاله يفوت مَنْمَعة اعِوَضٌ ف الشّرع . ولا يحصل بوطء 
رَوُجتو” ‏ ف الذبر إخصان . إِنّمايحصل بالوَطء الكامل » وليس هذا بوطء كامل » ولا 

2 2 عرق 38 و مر ا د و 5 الل ہے ل 
الاخلال” ' للزوج الأول ؛ لان المرأة لا تذوق به عسيلة الرجل . ولا تحصل به الفيئة » 

8 كه a‏ يون كير 9 2 ل و وة 

ولا الخُرو ج من العنة ؛ لان الوَطءَ فيهما لِحَقٌ المرأة » وحقها الوَطء فى القبل . ولا يزول به 
الاكتفاءٌ بصّمّاتِها فى الاذنٍ بالنّكا-”* ؛ لأن بكارة الأصل باقية . 


فصل : ولا بس بالتلدذِ بها بين الأليتين من غير إيلاج ؛ لأ اسه نما وردث بحري 
الذبْر » فهو مَخْصوصٌ بذلك » للأنّه حُرُمَ لأجل الأذى » وذلك مخصوص بالدبر » 
فاختَصٌ التحريم به : 

فصل : والعَزْلُ مكروة.» ومعناهأنْيَنزِحإذا َرْبَ الانزال » قزل خاربجا من الفَرّْحٍ » 
رُويثٌ كرايدِيئُه0**' عن عمرٌ » وعلى » وابن عمرٌ » وابن مسعودٍ . وروی ذلك عن ألى 
بكر الصدّيق أيضًا ؛ لأن فيه تيل السسْل ٠‏ وقطح اللذةٍ عن المَوْطوءة اك 
َيه على تعاطی أسباب الوَلّد » فقال ٠:‏ تاوا » تتَاسَلوا » روا ۲“ . وقال : 
د سَودَاء” “ وَلَوْدٌ » حير مِنْ حَسْناءَ عَقِيمٍ 6" . إلا أن يكونَ لحاجة » مثل أن يكون 


(45) فى الأصل 01 امرأته ١‏ 

(47)فى ب »م ١:‏ والاحلال » . 

. ) ف النكاح‎ ٠: فیا‎ )٤۷( 

. ٩ كراهته‎ ١: فى ب عم‎ )٤۸( 

(59) عزاه صاحب كنز العمال »فی : ۱١‏ / 777 » إلى عبد الرزاق فى ١‏ الجامع ۲ » عن سعيد بن ألى هلال 
مرسلا . 

(00) ف الأصل : 8 شوهاء ) . 

(01) أورده الهيثمى» ف : باب تزو جم الولود » من كتاب النكاح. مجمع الزوائد 4 / ۲١۸‏ . وصاحب الفتح الكبير = 


ا 


فى دار الحرب » ملعو حاجته إلى الوطء ظا ويَعْزِلُ گر الجرقى بين 
الصُورة » أو تکون زوجته آم » فِيَحْشَى الف على وليده » أو تكون له َم کا 
وَطْئِها وإلى بَيْعها » وقد رُوىَ عن على » رَضِيَ الله عنه . أنه كان يَعْزَل عن إمائه . فإن 
عرل من غير حاجة ٠‏ كرة » ولم يحرم . ورويب الرحصّة فيه عن على ؛ وسعيد بن ألى 
وقاص وألى ايوب » وزيد بن ثاب » وجابر » واب نعبّاس » والحسن بن على » وباب 
اينَالأرت » وسعيد بن المُسَيّبٍ » وطاوس » / ا » وَالتْحَعِىْ . ومالك » ۹/۷٤اظ‏ 
والشافعىٌ » وأصحاب الرأی . وروی أبو سعيد » قال : ذكرٌ ‏ يَعْنِى(؟© ‏ العَزْل » 
عند رسول لذ ن » قال : وَل يَفْعَل زر“ ادك ؟ » .ولم يقل : فلا 
يَفعَل ”ذلك 53" . « فاه لهس من تفس مُحْلَوْقََ » إلا الله كالقها » . متم 
عليه“ . وعنه أن رجلا قال : يا رسول الله ع إن لى جارية » وأنا أغزل عنها » وأنا أكرة أن 
تیل » وأنا أريك ها بريد الرّجال » وإث اليبوة نخدت أن العزل المويردة الصصغرى . 
قال : و كَذَبَتْ يَهُودُ » لو أرادَ الله أن يَخْلْقَهُ ما امعت أن تَصرفَةُ » . رواه أبو 


r داو‎ 


٠١۲ / ۲ =‏ . وعزاه إلى الطبرانى . وصاحب كنز العمال ۲۷٤١ / ١‏ . وعزاه إلى الطبرانى أيضا . وكلهم رووه عن 
معاوية بن حيدة . 
(5ه)ىفاء»ب »م (١:‏ فتدعو ٩‏ . 
(5ه) فى الأصل زيادة A:‏ 
(04) سقط من : الأصل . 
(١ه)‏ فى ١‏ > ب وم : وفلم). 
(5ه5) سقط من :اء)ب وم. 
له-0 ه) سقط من 6ب وم . 
(4ه) أخرجه البخارى » ق : باب هو الله الخالق البارى؟ المصور › من كتاب التوحيد . صحيح البخارى 
۱٤۸ / ٩‏ . ومسلم ء فی : باب حكم العزل » من كتاب النكاح . صحيح مسلم ۲ / ٠١51‏ . 
كا أخرجه أبو داود »فی : باب ما جاء ف العزل من کتاب النکاح .سنن ألى داود 5٠٠ / ١‏ .والترمذى »فی : 
باب ما جاء فى كراهية هية العزل » من أبواب النكاح . عارضة الأحوذى ه / Yo‏ . 
(59)فى : باب ماجاءف العزل »من كتاب النكاح . سن نألىداود ٥۰۱ / ١‏ . ب 


715 


فصل : ويجورٌ العَزْلُ عن امه بغير إذنها . نصّ عليه أحمدٌ . وهو قول مالك » وى 
حنيفة » والشافعيٌ ؛ وذلك لأنّه لا حم ها فى الوطء ؛ ولا فى الود » ولذلك لم تَمْلِكِ 
المُطالبة بالقسلم ولا الي » فلن لا تملك المع من العزل أو . ولا يعزلٌ عن رؤْجتِه 
الح ة إلا باذ نها . قال القاضى : ظاهر كلام أحمدو وجوب استعذان الزوجة فى العَزْلٍ » 
ويحتمل أن يكونٌ مستبا ؛ لان حقها فى الوطء دون الاثزال » بدليل أنّه يحرج به من 
المي والعُنٍّ . وللشًافعّة فى ذلك وَجهِانٍ . والأوّل أولى ؛ ماروي عن عمرٌ » رضيى الله 

عنه » قال : تھی سول اله عه أن يرل عن الحُرة إا إذنها رواه الام أحمدٌ » فى 
«المستد» واين ماجه ٠‏ . ولأ ها فى الول حمّاء وعليها فى العزل ضر فلم يجز إلا 
بإذنها . ما زوجمه الأمة فيَْتمِل جوارٌ لعل عنها بغير إذنه .وهو قول الشافعي ١‏ 
سلاا بمَفهوم هذا الحديث . وقال ابن عباس نتان الحرة ولاتستادن الأمة . 
ولأ عليه ضرا فى اسستزقاق وله ) بخلاف الحرة . ْمَل أن لا يجوز إلا بإذنها ؛ 
لأَنّها زوجة تَمْلِكُ المطالبة بالوطء ف المَيعَة والفَسْحَ عند تعذره بالعنة ؛ ورك العزل من 
تمامه » فلم يَجُْ بغير إذنها » كالخرّة . 

فصل : قان عرل عن زوجيه أو ميه » ثم أت بولد لقه نسيه الما روی أبو 
داو © »عن جابړ » قال : جاء رجل مِنَ الأنْصارٍ إلى رسول الله هه » فقال : | 0 
جازية وأنا طوف عليها «وأنا اکر أن كسمل ! فقال : ٠‏ اغزل عَنْهَا إن شعت » فاه 
هاما قله » . وقال أبو سعيد :كنت أل عن جاري لى » فولدتٌ أحبٌ الاس 


عو ان هو 


ال . ولال لحيوق السب ا که يتعلقٌ بالوطء ؛ فلم يعتبر و فيه الا نال »> كسائر 


= کا أخرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳ / ۴۴ ٥٠٣١١١»‏ . 
(30) أخحرجه الإمام أحمد » فى : المسند ۳١ / ١‏ . وابن ماجه »فى : باب العزل » من كتاب النكاح . سئن ابن 
ماجه 57١ / ١‏ . 
(51) فى ؛ باب ما جاء فى العزل » من كتاب النكاح - سنن ألى داود ١‏ / 8.1 , 

كا أخرجه مسلم »فى : باب حكم العزل » من كتاب الطلاق صحيح مسلم ٠ ١154 / ١‏ .وابن ماجه »فى : 
باب فى القدر » من المقدمة . سنن ابن ماجه ٠١ / ١‏ . والامام أحمد, فى : المستد ۳ / 111 ۳۸٦۰‏ . 
(57) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب العزل عن الاماء » من كتاب الطلاق . المصنف ۷ / ١4١‏ . 


571 


الأحكام . وقد قي باد ےک پا م 


فصل : فى آداب الجمّاع . سحب النَّسْمِيّة قبلّه ؛ لقول الله تعالى  :‏ وَقَدُمُوا 
شک f‏ . قال عَطاء : ی اليد لجس ٠‏ وروی ابن عباس »قال : : 


اقا 


قال رسول الله عله 1 لو أن اذك يخ بای هله قال : يس الله اللّهُمْ جنب 
الشيّطان وَجَنبٍ الحْميْطَانَ ما رقنا ولد ا مضه الشیطًان أبدا . 
مف عليه( "١‏ يكره اجرد عند المُجَامعةٍ ؛ ما روَى عة بن عيد90© قال عقال 
رسول الله عه : « ذا أتى أحَدُكمْ أَهْلَهُ . فليستيرء 4 يرن رواه 
ابن ماجه و . وعن عائشة ع قاف : كان 0 الله + عه إذا دحل الحلا عَطّى 
رأسّه ۽ وإذا أئى أهلّه غطى رأسّه س“ . ولا يُجَامِعٌ بحيث يراهُمًا أحدٌ أو يسمع 
بحسهها ر وا يق يلها ويُباشرها عند الاس . قال أحمدُ : ما يعجبنى إلا أن يَكتَمَ هذا 

7 04 ا و ي 2 او ا لهس ea‏ 2 
کله . وقال ا لحسن > فى الذى يجامع المراة ؛ والاخرى تسمع »قال : كانوا يكرّهون 


(1۳) سورة البقرة PIE‏ 
وجنودة »من كتاب بدءالخلق »وق : باب مايقول الرجل إذا ألى أهله »من كتاب النکاح »وق : باب مايقو لإذاالى 
أهله » من كتاب الدعوات » وف : باب السوؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها » من كتاب التوحيد . صحيح 


البخارى ٤۸ | ١‏ 4 )عاونا |[ F<‏ يخم 03 145/5363 ولم وق :يايما 


يستحب أن يقوله عند الجماع ظ من كتاب النكاح . صحيح مسلم ۲ / A‏ . 

کا أخرجه أبو داود > فى : باب فى جامع النكاح » من كتاب النكاح . سنن ابی داود ٤۹۸ / ١‏ . والترمذى › 
فى : باب مايقول إذادخل على أهله » من كتاب النكاح . عارضة الأحوذى ٤‏ / ۳۱۳ . وابن ماجهفى : باب مايقول 
الرجل إذا دخلت عليه أهله » من كتاب النكاح . سئن ابن ماجه 5١ / ١‏ . والدارمى » فى : باب القول عند 
الجماع » من كتاب النكاح سنن الدامے ۲ / ۲٤3‏ . والامام أحمد دق o YET ESE YY 1 aS‏ 
Ate YAT‏ . 
(55) فى النسخ : 9 عبيد » . والمثبت من سنن ابن ماجه . وانظر ترجمته فى : تبذيب التبذيب ۷ / ٩۸‏ . 
(57) فى : باب التستر عند الجماع > من کتاب النكاح ست اين ماجة ١‏ / 18 : 
. (۷ -۷) سقط من : الأضل . ولم نجد قول عائشة هذا » وذكر المؤلف أنه يروى عن ألى بكر أنه كان يغطى رأسه عند 
ول الخلا . انظر فااسيق ف :۸ ۲۴۹ , 


51١ 


۷و 


ا ء ر ال الحفی .ولا حلت عا كان بيثه وبين أهلة. ۲ اروس ۹۵ 
الحسن » قال : جلس رسول الله عه بينَ الرجال والساء » فأقبل على الجا 
تفال :2 لملا دک يعدت باصم بهد تمد ؟ » . ثم أقبل[ على النّسَاءفقال : 
, مرحت الثساء يما متم بها ديه ؟ » . قال : فقالت امرأة : إِنّهم 
ليفعلونَ » وإنا لفحل . فقال و تما" مكل ذَلِكُمْ مکل شِيْطَانٍ َه 
شَيْطَانةٌ » فَجَامَعَهَا والناس يَنْظرُونَ "١.‏ ' . وروی أبو داو » عن ألى هُريْرة » عن 
الى عط مثله بمَعْناه . ولا يسْتَقبل القبْلهَ حال الجمّاع ؛لأنعمرّو بحرم »وعَطاءً » 
كرما ذلك 1 الإإكفار من الكلام حال الجماع ؛لما روى قبيصة بن ذويْبٍ و 
رسو الله عه قال : « لا تُكيْروا الكَلام عند" مُجَامَعَةِ النّسَاءِ ؛ إن مه يَكُونْ 
خرس ولا 1" . ولأنّهِ يُكْرَهُ الكلامٌ حال" الول » وحال الجمّاع فى مَعْناه ‏ 
اوی » بذلك منه . ويُسْتَحَبٌ أن يُلَاعِبّ امرأئه قبل الجمّاع؛ لتَنْمَضَ شهوتهاء فتنال 
من لذا جماع مثل ماذاله ٠‏ وقد رو عن عمر بن عبد العزيز » عن الى عو » أنه قال : 
لنسف أنَاهَا من الشَهَوَةٍ مكل ما أا ؛ لكين © تسبقهنا نَسْبِقَهَا بِالمَرَاغْ » . 
قلت : وذلك إلى ؟قال :« َعَم »ئك تُمبلَهَا » وَتَعْمرْهَا AT‏ هادا 


(58) سقط من : ب »م . 

(1۹) قى ب »م :( فإنه » . 

٠ (‏ ۷) أخرجه اب ن ألى شيبة » فى : باب فى إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها » من كتاب النكاح . المصنف 
FNS‏ 

(۷۱) فی : باب ما یکره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته هله » من كتاب النکاح . سنن ألى داود ٥۰۲ / ١‏ . 
(۷۲) فى ب »م :عن ) . 

(۷۳) أورده صاحب كنز العمال »فی : ۳٠٤ / ١‏ . وعزاه لابن عساكر . 

. ) حلة‎ ٠: فى ا »ب »م‎ )۷٤( 

. ©: وأول‎ ١: قى ب »م‎ )۷٥( 

(77) ف الأصل : « لكى » . 

(۷۷) فى ب »م : و وتلمزها » . 
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يت أنه قد جَاعَهَا ل ما جا وعدا ”*" . / قان فرَغَ قبلّها » كرة له اتر ع 
حتى تفرع ؛ لا وى أن بن مال » قال : قال رسول الله عل :إا امع لجل 
أشن > ا 'ءثمٌ إِذَا قَضَى حَابَمَهُ » فلا جلها حَنّى تقض 


جاجتی للم ون فى ذلك ضرا عاب ونا ھا“ من قضاء شَهوتها وشحب 
للمرأة أن ان حرو » ثاولها الرو ج بعك قراغ » فيتمسح بها ؛ فإن عائشة ة قالت : 

بى للمرأة إذا كانت عاقلة » أن قحد خرقة » فإذا جامعها زوججها”” » ناوه › 
فمسّح عنه ‏ ثم تمسح عنها فيْصَلْيانِ فى تو هما ذلك »مال تُصربّه جَنَابة ولا بس أن 
يجَمَعٌ بين نسائه وإمائّه بسنل واحد ؛ لما رُوىَ عن أئس » قال : سكبْتٌ لرسول الله 
ملل و انسائه خا را مدا »فى ليلةواحد ة٠‏ ولان حت الجنابة لايمنم الوطءَ : 
بدليل إقمام الجماع . قال أعمدٌ : إذا أزاة أن يعرة ‏ قأغجب إلى الرضرٌ + قان لم 
يقل ارج لفل بک یا ولاو وی اطا وات عقيس .وران 


(۷۸) فى ازيادة : « قد » . 

(۷۹) لم نجده فى المصادر التى بين أيدينا . 

. فى النسخ : 9 فليقصدها » . والمنبت من مصنف عبد الرزاق‎ )۸٠( 

(81) أخرجه عبد الرزاق » فى : باب القول عند الجماع وكيف يصنع وفضل الجماع » من كتاب النكاح . المصنف 
5 / € . 

(۸۲) سقط من : الأصل . 

(۸۳) ف الأصل : « الزوج » . 

(84) آخرجه البخارى » فى : باب من طاف على نسائه فى غسل واحد » من كتاب النكاح . صحيم البخارى 
۷ / 44 . ومسلم فى : باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 

أو يجامع » من كتاب الحيض . صحيح مسلم ۲٤۲۹ / ١‏ . وأبو داود » فى : باب ف اء جنب يعود » من كتاب 
الطهارة . سن نای داود ١‏ / 44 . والترمذى »فی : باب مااجاء فى الرجل يطوف على ائه بغسل واحد » من كتاب 
الطهارة . عارضة الأحوذى ۲۳١ / ١‏ . والنسالى » فى : باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل » من كاب 
الطهارة . المجتبى ١‏ / ۱۱۸ . وابن ماجه »فى : باب ماجاءفى من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا » من كتاب 
الطهارة . سنن ابن ماجه ۱ / ۱۹٤‏ . والدارمى » فى : باب الذى يطوف على نسائه فى غسل وا-حد . سنن الدارمى 
5 »5*5 .والامام أحمد فى : المسند ۲۲٣۹۰۱۸۹۰۱۸۰۰ ۱۱1۱ / ٣‏ . 

. ) فی ب »م :« فإن‎ )۸٥( 


TTT 


۷ظ 


۷او 


اغتسل بین كل وَطفَيْن › ٠‏ فهو أفضل فان أبارافي روَى أن رسول الله ع طاف على 
نسائه ته جميمًا » فاغتسلٌ عند کل امرأة منهن عُسْلًا ؛ فقلثٌ : يا رسولٌ الله » لو عله 
غسلا واحدًا؟ قال: (هَذَا اکى وأَطْيَبُ وهر . راه أحمكء فى لم90 , 


وروی أحاديث هذا الفصل كلها أبر ر فص العکبری وروی ابن ا اوي 
ابی سعيد » قال : قال رسول الله e‏ 0 ذا جَامَعَ الرمجُل ول اليل 4 - ۴ 9 


7 


يَعودٌ ع ا و لا 

فصل : ولیس للرجُل أن يجمع بين امرأئيْه سکن واحدد بغير رضتاهما ؛ صغيرًا كان 
أو كبيرًا ؛ لآ عليهمًا ضر را 84 ا بن ا والعيرة ؛ واجتاعهما يثير 
المُخاصّمة والمُقائلة › وَتَسْمَعُ م كل واحد منهُما سه إذا أ الأخْوَى أو ثرى 
ذلك » فإن رَضْبيَّا بذلك جار ؛ لأن ال هما » فلهما المُسامحةبة: كه » وكذلك إن 
رفيا تومه پاق لشاف ا » ون َضْبيّتا بأن يُجامِمَ واحدة بحيب راه الأحرَى 4 
م جز ؛ لن فيه دَناءةوسُحْفًا وسُقوط مرون » فلم يبح برضاهما . وإن أسكتّهما فى دار 
واحدة و كل واسدق فى بيت »> جار » إذا كان ذلك مَسَْكَنٌُ مثلها . 


قل : رو عن الى عه » أنه قال او یا 
منه وال اغیر می 1 04 إوعن على رضي الله عنه »قال : بلَغنى أن نساء د رامن ف 


(۸7) ف :۱۰۰۹/1 

کا أخحرجه أبو داود »ف : باب الوضوء لمن أراد أن يعود > من كتاب الطهارة . سنن ألى داود ١‏ / ۰ . وأبن 
ماجه : E‏ عه وو ا / 1١5955‏ . 
5 و کا این سد / ۲44 00 »فل بابالرسويان د دي : واچ 
الطهارة . سنن أبى داود ١‏ / 0 . والترمذى EF‏ : باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضا أ » من أبواب الطهارة . عارضة 
الأحوذى ١‏ / 7 . والنسافى » فى : باب ف الجنب إذا أراد أن يعود » من كتاب الطهارة . امجتبى ١١17 / ١‏ . 
وأبن ماجه »فى : باب فى ال جنب إذا أراد العود توضاً > من كتاب الطهارة سئن ابن ماجه ١37 / ١‏ . والاقام أحمد 4 
ف Fun:‏ #87 . 
(حم)قاء)ب »م زيادة :3 إل i‏ 
)۸٩(‏ أخخرجه البخارى 1 : باب الغية » من كتاب النكاخ .وف : باب من رای مع امرأته رجلا فقتله » من كتاب = 


4 


4)2 


العو ج" فى الأسمُواق » أُماتَغارُونَ ؟ إِنّه لا حير فى مَن لايَغارٌ . وقال محمدٌ بن على بن 
الحسين : كان إبراهيم عليه السّلامُ غيورًا » وما من امْرٍئ ئ لا يغار إلا مَنْكُوسٌ القلب . 


۴ - مسألة ؛ قال أبو القاسم : ( وَعَلَى الرجْل أن يُسَاوىَ بَيْنَ رَوْجًاته فى 
القلم ) 

لا نعم بينَ أهل العلم فى وُجوب السوية بين الروْجاتٍ فى القسسْم حلاف ا وقد قال الله 
تعالى :9 وعَاشروهن بِالمَعْرُوف 04" . ايس مع اميل مَعْروف . وقال الله تعالى ١‏ 
۾ لا ميلو كل الل دروا كلمعل 4 "© . وروی أبو هُرَيْرة » قال : قال رسول 
ال چ ۴ من كانث لون فَمَالَ إلى | إحدَاهُمًا ؛ ا جا جع ليبا وف 


اعت مارت .تلاط يرد .ره بو دود إن 
ثبت هذا فإنّه إذا كان عنده وة یج زل ان يكدئّبواحدة من إلا بقرعة ۽ لذن 


البداية 5 بها » تشطييل ها ؛ والّسوبة واجبة م ولأنهنٌ ناویات فى الح » ولا يكن 


= الحدود » وف : باب قول إلنبى ڪه لا شخص أغير من الله » من كتاب التوحيد . صحيح البخارى ۷ / 48 . 
١١١ / ٩۰۲۱۰ / ۸‏ . ومسلمء فى: كتاب اللعان : صحيح مسلم ۲ / ١١7511175‏ . والدارمیء فى: باب 
فى الغية » من كتاب النکاح . سنن الدارمى ۲ / 49 ١‏ . والامام أحمد . فى : المسند 4 / ۲٤۸‏ . 

(40) العلج : السمين القوى » والرجل من كفار العجم . 

(51) أخرجه الامام أحمد , فى : المسند ٠١۳ / ١‏ . 

(۱) سورة النساء ١4‏ . 
(۲) سورة النساء ١۲۹‏ . 

(۳) ف : باب فى القسم بين النساء »من کتاب النکاح . سنن أبى داود ١‏ / ۲ . 

کا أخرجهما الترمذی» فى : باب فى التسوية بين الضرائر » من كتاب النكاح .عايضةالأميذقة / ۸ ا۸ 

والنسانی » فى : باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض » من كتاب عشرة النساء . المجعبى ۷ / ٠١‏ . وابن 
ماجه » فى : باب القسمة بين النساء » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 1۳۳ . والدارمى » فى : باب فى 
العدل بين النساء ‏ من كتاب النكاح . سنن الدارمى ۲ / 47 ١‏ . والامام أحمد فى :المسند۲ / ۲۹۰ 74016 » 
MF‏ 
)٤(‏ سقط من : الأصل : 
(5) فى ب مم : ١‏ البداءة » . 


نارفا 


۱/۷ ظ 


الجمْعْ بينبن » فوجبٌ المَصِير إلى القرعة » کا لو أراد الستفر بإِحْدَاهنّ . فان كانتا 
تين ٠‏ كفاه قرعة واحدة, ٠‏ ويصيرٌ فى اليل الانية إل الانية بغير قرع ؛الأنّحقها 
مین . وإن كن ثلاثا أفْرَعَ فى الليلة الثاني للباية بإخدى الباقيئيٍ . وإن كيأرب 

قرع فى الليلة الال » ويصير فى الليلة الرابعةٍ ة إلى الرابعة بغير قرعة . ولو أقرعَ فى الليلة 
الأول » فجعل سهمًا للأوّى » وسهمًا للانية » وسهمًا للالة » وسهمًا للرابعة » نم 
أخربجها عليِينٌَ مره واحدة » جار » وكان لكل واحدةٍ ما خرچ لها . 

فصل : ويسم ريض َوب" ونين وى ” ولحم . وبذلك قال 
لوي » والشافعىٌ » وأصْحابُ الأ ؛ لأ القَسْمَ للأئس » وذلك حاصيل مِمّنْ لا 
5 . وقد روت عائشة نرسو ال اله لما کان ف ري سل يلو لس 
وقول :د اا0 2134 امنقكا © e‏ ,ا ا عليه ذلك : 
اساھ ف الزن عة ادام ۰ ا قعل ای عه , قالت عائشة : إن رسول الله 
صل الله عليه / وسلم بث آل النساء فاجتمَعْنَ » قال : ( لق لاطي ان أدُوْرَ 
ب 2 ن أن ادن لى أكون عن عاش عن » . فاذِن لَه . رواه أبو 


اود" . فن ل ادن له أقمٌ عنة إخداهن بالقرعة أو اعْترَهنَ جميمًا إن أحبٌّ . فإن 


ت 


کن اوو توالا خا من » طاف به لوی علممنٌ وان کان شاف سه :قف 
قم عليه ؛ لله لاايخصل منه أنسٌ ولا فائدة | وان م يدل الول ف القَسْم ين 2 
أفاة الین افعلية أن يقضى للنظلومة ؛ لأنّهِ حق ثبت فى ذمته فلَزمّه إيفاوه حال 
الافاقة » كالما . 


فصل : ويُقِسّمْ للمريضة » والرّتّقاء » والحائض » والنفساء , والمُحُرمة › 


)سقط من : الال . 
(۷) ف الأصل : « والمجنون » . 
(۸) سقط من : الأصل ٠١‏ . 
(4-59) سقط من :۱ . 
(۱۰) ف : باب فضل عائشة رضى الله عنہا » من كتاب فضائل أصحاب النبى . صحيح البخارى ه / ۳۷ . 
)۱١(‏ فى : باب ف القسم بين النساء » من كتاب النکاح . سنن ألى داود ١‏ / ۹۳> . 
کا أخرجه الامام أحمد ‏ فى : المسند 5 / ۲۱۹ . 


TY 


والصّغيرة”"'" المُمْكِن وَطُوها » وكلَهنٌ سَواءٌ فى القَسْم . ذلك قال مالك » 
والشّافعئٌ » وأصحابٌ الى » ولا نعلمُ عن غيرهم خلاقّهم . وكذلك التى ظاهرٌ منها ؛ 
لأن المت اة السك راان »وهو حاصل لقن »وأا التجئوقة فزن كانت لا 
يُخَافٌ مبا + قهى کال می ۲ وإ خاقٌ مما قلا قت ها + لاله لا باتشهاغل 
نفسيه ا تف خا اا : 

فصل : وجب قَسسْمُ الابتداء » ومَغناه أله إذا كانت له امرأة » لَرمَه المَبيتُ عند ها ليلة 
من كل أربع لیا » مالم يكُنْ عُذْرٌ » وإن کان له نِسَاءٌ فلکل واحدةٍ منہن لیل من كل 
أربع ة: وبه قال الَورَىُ ؛ وأبو ثور . وقال القاضى » فى ١‏ المجَرّدٍ ) : لا يجب قسم 
الابتداء » إلا أن يرك الوطعَ مُصيرًا » فان تركه غير مُصيرٌ لم يلزمه سم » ولا وط" ؛ 
لأ حك قال + إذاوصل الل جل اماه م ء بطل أنه بخرة عا . أى لا جل . 
وقال الشتّافعيٌ : لايجبُ فلم الانبتداء بحا ؛ لأ القَسْمَ لحقه » فلم يجب عليه . ونا » 
قول الب عي » لعبيد الله بن عمرو بن العاص : « يا عبد الله » ألم أخبر أن صم 
التهار وو اليل ؟ ) قلتٌ : بلى يا رسول الله .قال : ( فلا تفل صم وافیار 5 
قم َنم ؛ فن سك عَلَيْك حَمَاء وَإِنَ ليك عَلَيِكَ حا » وَإِنَلرَوْجَك عَلَيِكَ 


وتك 


و ٤ح‏ 2 3 2 و 
حَقا » . متف عليه . فَآخْبَرَ أن للمرأة عليه حقا . وقد اسْتَهَرَتْ قصة كعب بن 


(۱۲) سقطت الواو من : ب »م . 
(۱۳) فى ب »م :2 يوطء » . 
)١ ٤(‏ أخرجه البخارى » فى : باب حدثنا على بن عبد الله » من كتاب التبجد » وفى : باب حق الضيف ف الصوم » 
وباب حق الجسم فى الصوم » من كتاب الصوم . وفى : باب لزوجك عليك حق » من كتاب النكاح »وف : باب حق 
الضيف »من كتاب الأدب . صحيح البخاری ۲ / 58 ۳۰ / 41١٠ ٤۰ / 7١5١‏ ۸۰ / ۳۸ .ومسلمء 
فى : باب النهى عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفصيل صوم يوم وإفطار 
يوم » من كتاب الصيام . صحيح مسلم ۲ / ۸۱۲ ۰ ۸۱۳ . 

کا أخرجه أبوداود » فى : باب فى صوم الدهر تطوعا » من كتاب الصوم . سنن ألى داود ١‏ / 556 . والنسانى » 
ف : باب صوم يوم وإفطار يوم وذكر إختلاف ألفاظ الناقلين فى ذلك خبر عبد الله بن عمرو فيه »من كتاب الصيام . 


. 4١ 7 + اجى‎ 


TY 


ةلو 


قر 


سور بورواها”" عمرٌ بن ق کاب «قضاة البصرةامن 8 
إحداهنٌ عن الشعيئ أن تعب بن سور کان جالسًا عند عمرٌ بن الطاب «قجاءت 
امرأة » فقالت : يا أمير المؤمنين ؛ ما رایت رجلا قط أفضَلٌ من زوجى وله إن يت 
ليله قائمًا » / ویظل نهار صائمًا . فَاسْيَغْمرَلها » وأثئى عليها . واسْعَحيّتٍ المرأة » وقامتٌ 
راجعة قال كع دیا ا اا هلا غیت الرأة على ر جها 6 'فقال : وما 
ذاك ؟ فقال الهاجاءث شک +إذا عانص الە هده ق الماد » متى يتفرغ لحا 
فبعًّث عمر إلى زو جها" 2 » فجاء » فقال لكعب : اقضٍ بينهما ؛ » فاتك فهمْتٌ من 
أمرهما ما لم أَفَهَمْ . قال : فإنّى أرَى كأنّها مرأة علمها ثلاث نِسْوَةٍ » ؛ هى رابعتّهِنَ › 

فأقضبى له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبّدُ فين واي وليلة . فقا لمر : والله ما رأَيّك الأول 
أعجب إلى من لخر اذهب قأنك قاض على أهل البصرة «وقرواية »قال عتمر : 
نُمَ القاضى أنتّ”” " . وهذه قضيّة اشتهرث” " فلم نكر » فكانت إجماعًا . ولان لول 
يكن حا » لم تسج فسح الّكا ح لقعذره بالجَبٌ والعُئّة » والمتناعه بالايلاء . ولأنّه لولم 
يك قامراق تلك الكو ج تخعري ص خدى رَوْجمه ب كالزيادةف التفقةعلى قذر 
الواجب . إذائبتَ هذا » فقال أصحابنا : حقٌ المرأة ليلة من كل أربع » وللأمَةٍ ليلة من 
کل سبع ؛ لان أكثر مايُمْكِنٌ أن يجُمَعَ معها ثلاث حرائرٌ » وها السابعة » والذى يَقَوَى 


. 4٠١17 سور » بضم المهملة وسكون الواو » کا فى الإصابة ه / 555 » والمشتبه‎ )٠١( 
. ) ب ٤م :۱ رواهما‎ ق)١5(‎ 
. ) ف ١١ب يوم :( شعية‎ )۱۷( 
وشبة لقب أبيه » فهو عمر بن زيد بن عبيدة الفيرى » المؤرخ المحدث » توفى سنة أربع وستين ومائتين » أو ثلاث‎ 
. ٠١8 / ۲ / ١ وستين . تاريخ التراث العربى‎ 
. ف ب »م :9 وجود » تحريف‎ )۱۸( 
. سقط من :ب »م‎ )١5-18( 
ذكرهاعيد الرزاق »ف : باب حو المرأة على زوجهاوف تشتاق »من كتاب الطلاق الف ۱3۸ ؛‎ )٠١( 
. 515 / © وابن سعد » فى الطبقات الكبرى ۷ / 7ه . وابن حجر » ف الاصابة‎ 
. ) انتشرت‎ ٠: فی | »ب )م‎ )۲١( 


TTA 


عندى » أن ها ليله من تمان ؛ لتكون على النُصيف مما للحرة قن ال من كل 
تمان ليلتانٍ » ليس لها أكثر من ذلك » فلو كان للاَمَة ليلة من سَبْع بع » راد على الصف وم 
كن للحرٌةِلَِلَانٍ وللدُمَة ليلةٌ» ولاه إذا كان ته ثلاث حرائرٌ وم فلم برد أن يزيد هن على 
الواجب ل ٤ة‏ َم ينهن سا » فماذا يم فى الليلة التاينة ؟ إن أوجبنا عليه مها 
عند حْرَةٍ » فقد زادّها على ما يجب لها »و إن باتها عند الأمة جعَلها كالحرة ولا سبيل 
إليه ؛ وعلى ما اشر حترّه""“ تكون هذه الليلة الثامنة له إن أحبٌ انفرة فيها وان اجب 
بات عند الأولى متنا للقَسلي .وت کفغنده © خرة وأمَة » سملن ثلاث ليا 
من تمان وله الاتفراد فى خمس,ٍ وإن کان ته ران وم » فلهنٌّ خمسٌ وله ثلاث . وإن 
كان تان واکان » قله ست مله افعان © ...إن كاتنت أنه والحدة ع قلهاليلة وله 
سبع » وعلى قولهم ها ليلة وله ميث . 


فصل : والوَطْءٌ واجبٌ على الرّجُلٍ › إذالم يكن له" عُذْرٌ . وبه قال مالك . وعلى 


قول القاضى : لاحب إلا أن يتركّه للإضرار . وقال / الشتّافعيٌ : لايجبٌ عليه ؛ لاله حق 
َه » فلا يجب عليه » كسائر حقوقه . ونا » ما تقدّمٌ فى الفصل الذى قبله » وى بعض 
رؤاياتِ حديث كعب أله حون قضى بین الرجل وامرايه »قال : 

إن خا عليك شها پا تسل 

تُصيبها فى اع لمن عَدل 

فأَعْطِها ذاك ودَعْ عنك العلل 

فاستَحسَن عمر قضاءه ؛ ورضيه . انه وات بالاثفاق إ5 علق غل 

7 ء‎ 0 OTE. e ا گے‎ e 
ركه » فيجبٌ قبل أن يلف » كسائر الحقوق الواجبة » يُحمَقٌ هذا أنه لو لم يكن‎ 


(۲۲) ف م ٠:‏ اخترن ٩‏ . 
(۲۳) سقط من :۱ . 

. » ف الأصل : و ليلتان‎ )۲٤( 
وإذا ؛‎ ١: فى م‎ )١5( 


F۹ 


۷ظ 


۷و 


واجبا.» م يُصير باليمِينِ‌ على تر که واجبا د کک مال تدب ولان القكاخ شرع لمصلحة 
الزوجين » وفع الضررٍ عنهما » وهو مُفض "إلى فع ضَرّرٍ الشّهوةٍ عن المرأة 
كإفضائه" "إلى كفم ذلك عن الرجل AE ET‏ ؛ ويكون النَكاحٌ حقا هما 

جميكًا » ولأنّه لول يكن لما فيه حقٌّ ا واد یا ل الل ا .ات 
وجوه + فهو مدر باريعة اهر . نص عليه حك _ووجههان ات ال قيا رة شور 
42 3 55986 8 ا n a‏ ق اق ره و 
فى حقٌ المُولى » فكذلك فى حَقٌ غيره ؛ لان اليَمِينَ لاوجب ما حيلف على ئ رکه » فيدل 


على أَنَّه واجبٌ بدونها . فإن أصرٌ على تر الَطءِ » وطالبتٍِ المرأة » فقد رَوَى ابن 


صز »عن أحمد ف رجل تز ج امرأة ول يدل بها » يقول :غدًا أدخل بها »غدا 
أدخل بها إل شمر »هل يُجبَر على الدّخولٍ ؟ فقال :اذهب إلى أربعةأشهر إن دل 
ہا » وإلا فرق بينهما . فجعله امد كالمُولِى . وقال أبو بكر بِنُ جعفر"" : ل برو 
مسألة ابن منصور غيرٌه » وفيا تَر ؛ وظاهرٌ قول أصحاينا أنه لا يرق بينهما لذلك : 
وهو قول أكثر الفقهاء ؛ لاله لو ضْْرَِثُ”" له المُدَّة لذلك » وفْرقٌ بينهما يكن 
للإيلاء اثر » ولا حلاف فى اغتباره : 

فصل : وإن سافرٌ عن امرأته لعذرٍ وحاجةٍ » سقط حقها من القسْم والوطء > وإن 
طالّ سء ولذلك لاية سح" نكا ح المفقودإذا ترك لامرأته تمق وإن لم يكن له عذرٌ 
مانعٌ من الرجو ع »فان أحمد ذهب إلى وقيته بستة أشهر »فاته قيل له يب الا 
عن زوجته ؟ قال : سبّة أشهر » يُكتّبٌ إليه فإن أَبى أن يرجم فرق الحاكم بينهما . 
وإِنّماصارٌ إلى تقديره بهذا لحديث عمر ارواه أبو حفص » بإسناده عن زيد بن أل(" 
قال * پیا عمر + بن الخطاب يحرسٌ / المدينة » فمر بامرأة فى بیتها وهی تقول : 


قم :الل . 

(۲۷) ای : غلام الخلال عبد العزيز بن جعفر . وتقدم . 

(۲۸) فی ب »م :۱ ضرب » . 

ا )م :يصح ) . 

(۳۰) أخرجه سعيد بن منصور ء فى : باب الغازى يطيل الغيبة عن أهله . السئن ۲ / ۱۷٤‏ » کا أخرجه البيبقى 
مختصرا »فی : باب الامام لا يجَمر بِالعَزِىٌ » من كتاب السير . السنن الكبرى 9 / ۲۹ . = 
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تطاول هذا اليل وامنْوْدٌ انُه وطال على أن لا سحلي ألاعِبُة 

ووالله لولا تحشيّة الله وحته لجرك من هذا السرير جَوايبة 

فسأل عنها عمرٌ » فقيل له : هذه فلانة ؛ زوجھا غائبٌ فى سبيل الل ا 
ر وبعت إلى رَو جها فأقفله ثم دخ على حفصة »فقال :يا بنية » م 

تير امرأة عن زو جها ؟ فقالت : سبحان الله 20015 افقال : 

ولا أنّى ريد لطر للمسلمين ما سأك . قالت : خمسة أشهر» ستة أشهر ,فيقث 
لاس ف مغازههم ستة أشهر ؛ يرون شهرًا » ويقيمون أربعة » ويُسيورون شهرا راجعينَ ٠‏ 
وسكل أحمد : ک للرّجل أن يَغِيبَ عن أهله ؟قال سك أشهر . وقد يعيب یت اا جل 
أكثر من ذلك لامر لابن بد له ٠‏ فإن غاب أكثرٌ فن ذلك لغير عُذْرِ ؛ فقال بعضٌ 
أصحابنا : يُراميلُه الحاكمٌ » فإِنْ ابی أن يَقَدَمَ » فَسَحَ نكاحه. ومن قال : لا فسح 
نكاحه إذا ترك الوَطعَ وهو حاضرٌ » فههنا أولى . وفى جميع ذلك » لا جور الفسْحُ عند 
من يرا إلا بكي حاكي ؛ لاله مختلف فيه . 

فصل : وس أحمد : يو جر الرجلٰ أن اتی هله ولیس له شهوة ؟فقال : إى والله » 
يتسب الود . وإن ل يرد الولدَ ؟يقول : هذه امرأة شابة» لم لا يوجر ؟ وهذا صحيحٌ» 
إن أبا َر ری » أن رسو الله ع قال : « مُبَاصََمُكَ اهلك صّدقة ) .قلت :يا 


و رع 


رسول الله أَنُصِيبٌ سهوّنا ونوج ؟ قال : نانك كر يننا فى کر خش کن 
عَلَيْهِ وزْرٌ ؟ » قال : قلت : يل . قال : ١‏ أََحْتمبونَ بالسسيقة » ولا مخ تَحْتَسِسون 


بالْحيْرٍ ٠‏ . ولاه وَسِيلة إلى الوليد » وإعفاف نفسيه وامرأته » وض بصره وکو 


= وکو ابن السستي + ق مقدمةالطيفات وال : ليس فى شىء من الكتب الستة . طبقات الشافعية الكبرى 

. 84/١ 

۷ ماقت ميد : الأصل : 

(۳۲) فى حاشية! : 9 بالحسنة » . والحديث أخحرجه مسلم » فى : باب بيان أن اسم الصدقة بقع على كل نوع من 
المعروف » من كتاب الزكاة .. صحيح مسلم ۲ / ۹Y‏ 538" . وأبو داود ف : باب فى إماطة الأذى عن الطريق ؛ 
من كتاب الأدب علي ا داد 101/۲“ ۲ . والامام أحمد, فى : المسيد 5 / 352 VAY Ys‏ 


) ١١ / ٠١ المغنى‎ ١ %١ 


or/¥‏ اظ 


نفسيه » أو إلى بعض ذلك . 

فصل : وليس عليه اويه بين نسائه فى النمََةِوالكُسُوةٍ إذا قامَ بالواجب لكل واحدةٍ 
مهن . قال أحمدُ ‏ فى الرّجل له امرأتانٍ : له أن يُمَضْمّلَ إخداهما على الأخرّى ف اة 
والشّهوات والسكئى 7" » إذا كانت الأَخْرَى فى كفاية » ویشتری هذه رفع من توب 
هذه » وذكون تلك فى كِفَاية . وهذا لأَنَالتَسْويَةَ ى هذا كله تق »فلو | وجب انه 
القيامٌ به إلا برج » فسقط وجوه » كالتّسُوية فى الوطء . 


4 - مساألة ء قال ١‏ وعمَاد اقسنم اليل ) 
ر : 1 o.‏ 5 5 ع , ار 5 
لا حلاف ف هذا ؛ وذلك لان الليل للسكن والإيواء » ياوى فيه الإنسان إلى مَنْرله » 
ويسكن إلى أَهْلِه » وينام فى فراشيه مع زوجته عادة » والنهارٌ للمّعاش » والخُروج »› 
والتَكَسّبٍ » والاشتغال . قال الله تعالی : 9٠‏ وَجَعَل الیل سكا 274 . وقال تعالى : 
:. 8 م 8 ہے رلا 
و وجلا آليل لِمَاسَاء وَجَعَلتا نهار مَعَاشًا ‏ . وقال : « ومن رَحْمَتهِ جَعَل لكم 
وكوف لوقل 74" . فعلى هذايفسيمٌ لجل بين نسائه ليل 
١ ۹‏ 1 ر ا تر .ع 
وليلة » ويكون فى النهار فى معاشه » وقضاء حقو ق الاس » وما شاء مما يبا ح له » إلاأن 
2 .ل ّ ار ل ب يي 
يكون ممن مَعاشه بالليل » كالحراس ومن أشبهّهم » فإِنّه يقسيم بين نسائه بالثهار , 
ف كي او 0 ظ 1 
ويكون الليل فى حقه كالثهار فى حق غيره 1 
ala Ty < TA | :‏ فى غ و #2 يات 
فصل : والثهار يمل فى القسلم تبِعًا لليل ؛ بدليل ما روى ان سودة وهبت يومها 
لعائشة . ميم عليه“ . وقالت عائشة : قبضّ رسول الله عه فى بى » وفى 


(۳۲) فى ب »م :« والكسى » . 

04 سورة الانعام‎ )١( 

0 سورةالنيا 3 + 19 : 

(*) سورة القصص ۷۴ . 

(4) أخرجه البخارى» فى : باب المرأة هب يومها من زوجها لضيتها وكيف يقسم ذلك » من كتاب النكاح . صحيح - 
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يوم“ . وإِنّما قبض الى عه هارا . وبع اليومُ اللْيلة الماضية ؛ لأ" النّهارَ تابعٌ 
لیل ؛ وهذا يكون اول الشتهر اللْيلَ ولو ندر اغتکاف شهر دل مُعتَكّفهِ قبل غروب 
شمس الشهر الذى قبلّه » ویر ج منه بعد روب شمس آخر يوع منه ء قدأ الیل » وإن 
أحبٌ أن يجعل النّهِارَ مُضافًا إلى الليل الذى يتعقبّه جار ؛ لأ ذلك لا يتفاوثٌ . 


فصل : وإن حرج من عند بعض سئه فى رَمانها » فن كان ذلك ف النْهارٍ أو اول 
ظ الليل » أو آخره الذى جرت العادة بالانتشار فيه » والخرو ج إلى الصلاة Sk let‏ 
المسلمين يخْرّجونَ لصلاة الِشّاء » ولصلاة الفجر قبل طلوعه وأمًا النّهارٌ » فهو 
للمعاش والانْتشارٍ . وإن حرج فى غير ذلك » ول يبت أن عاد » لم يض ها ؛ لأنّه لا 
فائدة فى قضاء ذلك . وإن أقامَ » قضاهُ لها » سواءٌ كانت إقاميُه لغذر ؛ من شغل أو 
حبس ع أولغير عدر ؛لأنّحمّها قذفات بعيييهعنها . وإنْأحبٌ أن يجعل قضاءه لذلك 
يبه عن الأَخْرَىئ » مثل مَاغابَ عن هذه » جار ؛ لأ النّسوية تحص بذلك » ولاه إذا 
جار له ترك اللیلة بكمالها فى حقٌ کل واحدةٍ منهما » فبعضها أولَى . ويُسسْتحَبٌ أن 
يقَضِىّ لها فى مثل ذلك الوقتٍ ؛ لأنّه أبْلَغُ فى المُمائلة » والقضاء تُعَْبَرٌ المُمائلة فيه » 
كمّضاءِ / العباداتٍ والحقوق . وإ قضاهُ فى غيره مِنَّ الل » مثل إن فائها فى أو 
اليل » فقضاه فى اخره » أو من آخره » فقضاه فی أُوْلِه » ففيه وَجْهانٍ ؛ أحدُهمًا 


= البخارى ۷ / ٤۳‏ . ومسلم » فى:: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها » من كتاب الرضاع . صحيح مسلم 
1۰۸0/۲ . 

كا أخرجه أبو داود » فی : باب ف القسم بين النساء » من كتاب النکاح . سنن أبى داود 497٠ ٤۹۲ / ١‏ . 
وابن ماجه » فى : باب المرأة تهب يومها لصاحبتها » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 574 . والإمام أحمد › 
ق دة /11¥ . 
(5) أخرجه البخارى » فى : باب ما جاء فى بيوت أزواج النبى عه وما نسب من البيوت إليهن » من كتاب الخمس . 
صحيح البخارى ٩٩ / ٤‏ . 
(1) فى ب .وم : د ولان ¢ . 
(۷) فىأ :(« هن ) . 


NEY 


۷او 


يجورٌ ‏ لاله قد قضى قدرَ مافائه مِنَ الليل . والآكحرٌ ‏ لايجورٌ ؛لعَدَم المُمائلة ..إذائبتَ 
هذا ئه لا يُْكِنُ قضاوه كله من ليلة الانحری للا يفوت حى الأرَى ؛ ففحتاج 
إلى قضاء «ولكن إما أديثفية بنضيه ن ا قش ما »وام أن يقسيم لله بينهنَ ١‏ 
ويُمَضل هذه بقذر مافات من حقها وما أن يدك من ليلة كل واحدة مدا مافات من 
ليلة هذه ٠‏ وإما أن يقسي الروك بينهما ١‏ نكل أن يكرك من ليل داشا ساعتين و 
قطن ام ليلةالاً ى ساعة واسدة تعر افا کل کل ردپ اسا ْ 


فصل : وأما الد حول على ضَرتها فى زمنها » فإن كان ليلا يز إلا لضرُورة »مث ل أن 
تکون منزولا بها » فیرید أن يخضُرّها » أو تُوصِى إليه » أو مالابْدٌ منه » فإن فعلّ ذلك » 
وم يبت أن تحرج » لم يض . وإن أقامَ ورات المرأة المريضةٌ » قضى للأخرَى من ليلنها 
بمذر ما أقامَ عندها . وإن تحرج لحاجة غير ضَرُوريّة » أتمّ . والحكمٌ فى القضاء » كا لو 
دخل لضرورة إن يليّث أن خر ج ايق 6 ؛ لاله لافائدة فى قضاء الْيَسِيرٍ ٠وإن‏ 
دخل غاا او ي ن ؛ ففيه وَجَهِانِ ؛ أحدهما ؛ لا يلرمه قضاوه ؛ لان 
٤لا‏ يشک نحق فى القمئي الم اسر لا ق . الاق ؛ يلزمُه أن يقضبيّه »وهو 
أن يمل عل الوم فى لل اجام فيجامشها ء لدل بيتهما ل المُسييرَ مع 
الجماع يخصل به السّكّنٌ » فأَسْبّة الكثيرٌ . وأمّا الدحول ف التهار إلى المرأة ف يوم 
غيرها » فيجورٌ للحاجة ‏ من دفع التّفقةٍ » أو عِيّادةٍ » أو سوال عن أمر يَحْتاجٌ إلى 
معرفته » أو زيارتها لبعد عهيده بها » ونحو ذلك ؛ لمارَوَتُ عائشة ‏ قالت : كان رسول 
اله َه ذل على فى یوم غيرى » فينالُ می كل شىء إلا ا جما ع“ . وإذاد نحل إلمبام 


(۸-۸) سقط من 1 6ب وم . 
(9) أخرج أبو داود نحوه » فی : باب ف القسم بين النساء » من كتاب النکاح . سنن أبى داود ٤۹۲ / ١‏ . وانظر : 
إرواء الغليل ۷ / ۸۷ . 


يجامغها ولم يطل عندها ؛ لأن السَكَنَ يحصل بذلك وی لآ يمه + وف 
الانْتِمُتاع منها بما دون الفر ج وَجُهان ؛ أحدُهما » يجورٌ ؛ لحديث عائشة . والثانى » لا 
جور ؛ لاه يصُل ها به السّكَنُ » فأشبّه الجماع . فإن أطال المُقَامَ عندها » قضَاهُ . 
وإن جامعها ف الزن اليسيير / ؛ ففيه وَجُهانِ على ما ذکرنا ومذهبٌُ الشافعيٌ على نحو 
ماش كرتا : إلا نهم قالو : لا يقضى إذا جامعٌ فى التهار وا + أنه قمر يقطييه إذا 
طال”” ' المقام ) فيَقطييه إذا جامعٌ فيه ٠‏ كالليل . 


فصل : والأوَْى أن يکود لكل واحدة منهنَ سکن يأتها فيه ؛ لا رسو الله ع 
كان يسيم هکذا » ولأنّه اصنون طن وسر ی لا یخرن هن بيوتين . وان انُخذ 
لنفسيه مََِْا تی إليه كل واحدة منهنّ فى للها ويومها ؛ كان له ذلك ؛ لأن للرّجل 
قل رُوْجتِه حيثُ شاءً ‏ ومن امتنعث منهن من إجابته » سقط حقها مِنَ القَسنْم ؛ 
لنشوزها . وإناختار ر أن يقصيد بعضّهنٌ ف مَنازهنَ #ويسعدعى بحص كان لهذلك ؛ 
ل له أن يُسْكِنَ کل واحدةٍ منهنّ حیث شاء . وإن حبس الرو ج » فاح اقم بين 
نسائه » بأن يسْتَدْعِىَ کل واحدةٍ فى ليلتِها » فعليين طاعته إن كان ذلك سكئى 
م ھن »وان يكن › » لم تلز ارقي اجا نعلي ل ذلك هر اطاط يكن 
له أن يرك العدل بيهن » ولا اسْتِذْعاء بعضيهنٌ دُونَ بعض » کا فى غير الحَبْسِ . 


66 -/ مسألة ؛ قال : ( وَلَوْ وَطِيّ رُوْجَقَهُ , وَلَمْ يَطَبأ الأخرّى » فَلَيْس 
باص ) 
انماع لاتا بين آمل اللي ف أنه لا تجبُ التّسْوية بينَ النّساءِ فى الجماع » وهو 


مذهب مالك ٠‏ والشافعىٍ ؛ وذلك 5 الجماع طريقه الشَهُوة والميل ا سیل إلى 
لتنسّوية بينهن فى ذلك 25200525 با ل اعد اشا دون الى قال اعا 


تيت اه تارايع کک ج س 4 . قال عَبِيدَة السَلمَانَيُ :فى 


5 » أطال‎ «٠: فا‎ ٠١9 
. ١ 5 سورة النساء‎ )١١ 


0 


bio. 


goof 


الحُبٌّ والجماع . وإن أُمْكَنتٍ التّسُويَة بينبما فى الجماع » كان اخسن وأوْلّى ؛ 
فإِنّه بلع فى العَذْلِ » وقد كان الى عه يسم بين فيَعْدِلُ » ثم يقو : « الهم هَذَا 
تتم ف ا »فلا تَلمْنِى فيمًا لا املك »”' . وروی آنه كان یسوی بینهن حتى فى 
لیل" و تحب السو ین ف الاسيمتاع ییا دو ارج اتیل : 
واللْمْس » وشوا ؛ لأنه إذا ل تجب التّسوية به بيهن" فى الجماع » ففى دَواعِيه أؤلى . 


۹ - سا + قال ( وَيَفَسِمُ إرؤجيو الم ليله » وَلِلْحُرَة يتين , وَإنَ 


كانت كِتَابِيّةَ ) 


إن و #2 ر ر م اك 
وببذا قال على بنٌ أبى طالب » وسعيدٌُ بنٌ المسيّب » ومَسروق » والشافعئ » 
/ وإسحاق » وأبو عُبَيد . وذكر أبو عبد أنه مذهبُ التو » والأورّاعىٌ » وأهل 
الى . وقال مالك » فى إحدى الروايتين عنه : يُسَوى بِينَ الحرّةٍ والامّة فى القسلم ؛ 
لأنْهما سّواءٌ فى حقوق التّكاح ؛ من التفقةٍ » والسكتى » وقِسْم الابتداء » كذلك 
آر ق اس ع ا ا ) 2 EE n‏ 
ههنا ٠‏ ولنا ؛ ما رزوی عن على » رضى الله عنه ؛ أنّه كان يقول : إذا تزو ج الحرة على 
7 58 ر 2 ۴ 5 8 2 58 ۴ ۴ عق 
الأمَةِ » سم للأمَةِ ليلة وللحُرّةٍ ليلتين . رواه الدَّارَقطنِئْ7" » واخمَجٌ به أحمدُ . ولان 
ر تي TT‏ ۶ ا 2 ع كه 5 1 3 2 
الخرة يجب تسليمها ليلا ونهارًا » فكان حظها أكثرٌ فى الإيواء » ويخالف التفقة 
والسکتی . فإنّه تق بدا ٠‏ وحاجمّها إلى ذلك كحاجة لشي . اما تس 
الابتداء انما شر رع ليرو الا يشام من كل واحيد منہمامن صاحبه ولا يختلفانٍ فى 
للق > وى مانا يفم هما لقسارى حظّهما . 


(۲) تقدم تخريجه فى صفحة 7١٠‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة » موقوفا » عن جابر بن زيد » فى : باب ما قالوا فى العدل بين النسوة إذا اجتمعن ومن كان 
يفعله » من كتاب النكاح لضن 4 / ۴A۷‏ . 

. فی اء ب »م :با‎ )٤( 

(ه) سقط من :ا »ب »م . 

. Ao / ۳ ف : باب المهر ؛ من کتاب النکاح . سنن الدارقطنى‎ )١( 


EE 


فصل : والمسلمة والكتابية سَواءٌ فى القَسمْم » فلو كانث”'له امرأتانٍ » أمَة مسلمة » 
وحرة كتايّة » قسّمْ للأمَة ليله ولح لين » وإن كائتا ميا خرن » فليلة وليلة . قال 
ابو ادر :اچم كل من نشفظ عدي آهل العل »ع لأ الق ين االسلسةوالذدرة 
سوا . كذلك قال سعيدٌ بن المُسَيِّبٍ » والحسنٌ » والشعبى » والنْحَعىٌ » والزهرى » 
واكم , وساد » ومالك » والقُورضٌ » والأؤزاعيٌ + والشافي » وأصحاب الرأى ؛ 
وذلك ل القَمدَجٌ من حقوق الزوجية › فاستوت فيه المسلمة والكتابية > كالتفقة 


ص 7 م ل ع ب 09 2 غاب يي م ر و اراي 
والسكتى 5 ويفارق7") الامة ؛ لان الامة لا يتم تسليمها 4 ولا يحصل لما الايواء التام ٤‏ 


فصل : فإن َيِقَب الأمة فى أثناء مُدتَها » أضاف إلى ليلتها ليلة أحرَى » لمُساوىَ 
الحرّةَ » وإن كان بعك القضاء متها » اسيُونِق القَسُمْ مُتساويًا » ولم يض هما ما 
مَضَى ؛ لأ الحريةَ حصت بعد امنتيفاء حَقها . وإنْ عَتَقتٌ »وقد قَسّمَ للحُرٌةٍ ليلة »ل 
يَزَدُها على ذلك ؛ لأنّهما تُساويا » فيُسَوَى بينهما . 

فصل : والحقٌ فى القَسمْم للأمَة دُونَ سيّدها » فلها أن تَهّبَ ليها رَو جها » بض 
ضرائرها » كالجُرّة » وليس لسَيّدها الاغتراضٌ عليها » ولا أن يَهبَه دُوتها ؛ لأ الإيواء 
الک ادر ندا ملك مقاط .وك القاسى اذ قا قر لحد : 


نه تان سيد الام فى العَزْل عنها . / أن لا تجوز ها لحقها من القَسسم إلا بإِذنِه . ولا 
يصح هذا ؛ لأن الوَطءَ لا يتناوله القَسمُ » فلم يكن للولىٌ فيه حى » ولأ المُطالبة بالقيكة 
للم دون سيّدها » وسح الذكاح بالجَبٌ والعنّة ها دون سيّدها » فلاوَجَه لإثباتٍ الحق 
له ههنا . 


فصل : رلا قَسْمَ على الرّجُلٍ فى ملك يَمِينِه » فمَنْ كان له نساءٌ وإماءٌ » فله الول 


(۲) فی ب »م ١:‏ كان ». 
(۳) فا ٠:‏ وفارق » . 


YEY 


رهاظ 


1 تند 83 هم ل 3 ¢ 

على الإماء كيف شاءً . والامستِمتاع بن إن شاء كالنساء » وإن شاء أقل » وإن شاء 
أكثر »وإ شاء ساوى بين الاماء »و إن شاء فضّل » وإن شاء امتح من بَعْضْهِنْ دون 

| ف ا د is Co ES AREN.‏ 
7 ِ بدليل قول الله تعالى : # فان خحفتم الا تعدلوا فو جدة او ما ملكت 
ايِمَنْكُمْ 4“ . وقد كان للتبى يه ماريّة القبطيّة » ورييحانة » فلم يكن يسيم هما . 
e‏ ۴ 2 دقر فر و جه 
لال الجاع ٠‏ ولذلك لا ثبت لها الخيار بكونٍ السيد مجبوبا أو 
تيتا » ولا ضر ر ب ها مُدَّة الايلاء ء » لكن إِنِ احتاجث إلى التكاح قعليه ایا .انا 


بوَطيِها » أو تزويجها » أو بَيْعَها . 

فصل : ويقسيم بين نسائه ليلةً ليل » فإنْ أحبٌّ الوٌيادةَ على ذلك » ميجر إلا 
برضَاهُنٌ . وقال القاضى : له أن يقسيمَ يلين ليلتين ‏ وثلانًا ثلامًا . ولا تجوز الزيادة على 
ذلك إلا برضاهُنٌ . والأوْلَى مع هذا ليلة وليلة ؛ لأنّه أقَربُ لعَهُدِهِنٌ به , رجور الثلاث 
لأنّها فى حد القالة ٠‏ فهى كاللياة وهذا مذهبُ الششافعىٌ . ونا أن الى عه إنّما 
قسمّمَ ليلة وليلة » ولأ النّسُويةَ واجبة اسا وز بالبداية“ بواحدة التعذّر الججمع . 
فإذا بات عند واحدة ليلة » تعيّتِ الليلة الثانية حمًا للانحرّى فلم جر جلها للاؤی 
بخبر را لأنه تأخيرٌ لقوق بغضهنٌ » فلم يَجُرْ بغيرٍ رضاهُنٌ » كالرٌيادةٍ على 
لات »ولاه ذا كان لهأي نسوة » فجعل لكل واحدة ثلا » حص تأخيرٌالأخي فى 
تسع ليا » وذلك كثيرٌ » فلم جر » کا لو كان له امرأتانٍ , فاأراد أن جع لكل واحدة 
تسا ول للتأخير آفاتٌ ؛ غلا رز مع [سكان تسمل بغر ونی المستييق ۽ 
كتأخير الین الحال ولخدي بالُلارث حك لايُسْمَعُ به مع من غير دليل ؛ وکونّه فى حَدٌ 
القلؤّلا وجب جوا أَخير الح > كالديونٍ الخحالة وسائر الحقوق . 


فصل : فإِنْ قَسَمَ لإخداهما » ثم طلق الأخرَى قبل قَسلْمها »ثم ؛ لأنّه فوت حقّها 


۳ سورة النساء‎ )٤( 
. ٠» فی ب بع : و جوزت البداءة‎ )٥-٥( 


£۸ 


پاب » فإِنْ عادت إليه » / َة أو كاح ؛ قَضّى ها ؛ لأنّه قدّرٌ على إيفاء 
حقها » فَزِمّه » كالمُعْسِرٍ إذا أَيْسَرَ بالدّين . فإن قسَمَ لإخداهما , ثم جاء ليقسيم 
للثانية » فأَعلتِ البابٌ دُوئه » أو منَعمّه من الامْتِمْتاع بها »أو قالتُ : لاتدل على » 
2 8 ق ~~ م 4 ِ‫ 
أو لبت عندى . أو اذْعَتٍ الطلاق » سقط حقها من القسّم . فإن عادت بعد ذلك 
إلى المطاوعة اشائ الق جا ؛ ول يَقضٍ للاك © ؛ لأنها أمْمَطتٌ حى 
نفسيها . وإن كان له أَرْبَعٌ وة » فأقام عند ثلاث منهنٌّ ثلاثِينَ ليلة لم أن يم عند 
الرابعة عشرًا ؛ لتساويهن :فزت نشرث داهن عليه ف وظلَمَ واحدة فلم يسيم ها ١‏ 
وأقام عند الاين ثلاثينَليلة م أطاعمه اشير »وأ راد الت الام ظلومة فاه قم ا 
لاا اشر ليلة خمسة أدوار فيُكْمِل للمظلومة حمس عشرة ليلة ويحصل للناشز 
هښ ثم ينتاف القَسلمَ بين الجميع » فان کان له ثلاث نِسوة : فقس بين انين 
ثلاثينَ ليلة » وظلمَ الثالثة »ثم تزوٌ ج جديدة ثم أراد أن يقضىّ للمظلومة اه ص 
الجديدة بسع إن كانت بكرا » وثلاث إن كانت با ؛ لِحَقٌ الع » ثم يسيم بينها وبين 
المظلومة خمسة أذوار » على ما قدَّمْنا للمظلومة من كل دور ثلاثا » وواحدة للجديدة . 
فصل : فإن كانت امرأتاه فى بلدَيْن » فعليه العَذْلٌ بينهما ؛ لأنّه انحتارٌ المُباعدة 
بينهما » فلا يَسْقطٌ حقهما عنه بذلك » فإمّا أن يمْضِىَ إلى الغائبة فى أيّامها » وإمّا أن 
مها إليه » ويجْمَحَ بينهما فى بلد واحبد » فان امتنعث مِنَ القدوم مع الإمكانٍ » سقط 
حقها لُشوزها . وإن حب القَسُمَ بينهما فى بلدَيْهما » لم يُمْكِنْ أن يَقسيمَ ليلة وليلة » 
ديسل كينتب کی > كشَهْر وشهر ء أو أكثر » أو أقل » على حَسَبٍ ما 


4 يمكنه » وعلى حسب اب ب البلدين وتباعدهها . 


ت ب 


(1) ل ب »م ٠:‏ رجعة ٠‏ . 
(۷) فى ب »م : ١‏ الناشز ٠‏ . 
(۸) سقط من ١:‏ . 

(8) ف ب عم ١:‏ كان ». 
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۷ظ 


فصل :وجو للمرأأنَهَبَ حقهاِنَالقَسْ لزو جها آو لبعض ضرائرها أولهن 
جميعًا , ولا يجوز | إلا برضى الزو ج ؛ لان حقه فى الاسشتاع بها لا يسنقط إلا برضاه 

إن رَضِيثُ هی والزو ج جار ؛ لن الحنٌّ فى ذلك هما لا يخر ج عنهما » فإن أَبْتِ 
اموھوبة قَبُولٌ امب » لم يكن ها ذلك ؛ لان حقٌّ الو ج فى الامستِمُتا ع بها ثبت فى كل 
وق »لما منَعيّه المُزاحمة بحن صاحبتها » فإذا زالت المُزاحمة بهيّتها » ثبت حقه فى 
الاسْتمْتا ع بها » وإن كرهتٌ » کا لو كانت / مُمْمردة . وقد ثبت أن سَؤْدَةَ وهَبتٌ يومها 
لعائشة » فكان رسول الله َه يَقَسيمُ لعائشة يومّها ويومَ سودة . ممق عليه“ . ونور 
ذلك فى جميع الزّمانِ وف بعضيه » فإِنْ سسَودةَ وهَبتْ يومّها فى جميع انها . ورَوَى ابن 
اک عر عا رسو ال بد على صهيةبدت شت ف شی »فقالت 
صَفيّة لعائشة : هل لك أن ؛ ُرضى عَنى' ا رسو الله عه ولك بوم ؟ فاحذتٌ 
خمَارًا مصبوغا بَِعْفَرَانِ » فرشت يفو ريح عر نيرت به » وقعَدَت إلى جَنْبٍ 
لى ع » فقا رسول الله طا 1 َيب يا عَائْشَة إِنّهُ ليس يَوْمَكِ ) د قات > 
ذلك فضل الله يُوتيه مَنْ يشاءُ . فأَحْبَريْهِ بالأمر ‏ فَرَضبِىَ عنها . فإذا ثبت هذا » فإن 
وهَبثٌ ليها لجميع ضرائرها » صار القَسْم بينهنّ کا لو طلّقٌ الواهبّة . وإن ويها 
للرّوحٍ » فله جَعْله” " لمن شاءَ ؛ لاه لا ضّررٌ على الباقياتٍ فى ذلك » إن شاءَ جعلّه 
للجميع » وإن شاءً تحص بها واحدة منهُنَّ » وإن شاءَ جع لبعغضهنٌ فما أكثر من 
بعض . وإن وهَبنها لواحدة من كفغل سَوْدَةَ » جار . ثم إن كانت تلك الليلة لى 
ليل المَْهُوبة ‏ وَالَى بينبما » وإن كانت لا تلِيهًا » لم يجز له الْمُوَالاة بينهما » إلا برضّى 


ظ )٠٠١(‏ ف الأصل : « فإن » : 


. ۲٤۲ تقدم نخريجه فى صفحة‎ )١١( 

. 5714 / ١ ف : باب المرأة تهب يومها لصاحبتها » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه‎ )١۲( 
. » ف الاصل : « على‎ )١1؟(‎ 

(54١)فىاء‏ ب عم ١:‏ جعلها ) . 

(15) سقط من : الأصل ١١‏ . 


5 


الباقياتِ ٠‏ ويجعلها لها فى الوق الذى كان للواهبة ؛ لأن الموهُوبة قامت مام الواهبة فى 
يلها » فلم جز تْييرها عن مَوْضعها » کا لو كانت باقيةً للواهبة » ولأ فى ذلك 
”'تأخيرًا لِحَقٌ" '" غيرها » وتغييرًا لليلتها بغير رضًاها » فلم جر . وكذلك الحكم إذا 
ويها للرّوجٍ » فائر بها امرأة مهن بها . وفيه وجه آخرٌ ‏ أنه يجورٌ الموالاة بين 
الليلتين ؛ لعكم الفائدة فى التّفريق . والأوّل أصح » وقد ذكَرنا فيه فائدة » فلا يجورٌ 
اطَرَاحُها . ومتى ربعت الواهبة ف لَيْلتِها » فلها ذلك ف المُسْعمَبَل ؛ لأنّها هبة م 
تقَضْنْ » وليس ها الرّجوعٌ فيما مَضى ؛ لاله بمنزلة المُقبوض . ولو ربعت فى بعض 
اليل » كان عل الو أن ينتقلإليبا ‏ فان يغام حتى االله ميض" ها شيعا ؛ 
لأن التفريط منبا . 

فصل : فإن بِذَّتْ ليلتها بمال , ل يَصِحٌ ؛ لأنّحقها فى كَوْنٍ ارو ج عندها » وليس 
ذلك بمال» فلا يجُورٌ مُقابلئه مال » فإذا أحذث عليه مالاء لزمها رده وعليه أن يمى 
ها ؛ لأنّها تركثه بشرط العووض » ول يَسسْلّمْ لها » وإن كان عِوَضُّها غير المال » مثل إنضاء 
زَؤْجها » أو غيره / عنها » جار ؛ فإن عائشة رضت رسول الله ع عن صفية ؛ 
وأتحذث يومها » وأخخبرث بذلك رسول الله عه » فلم ينكره . 


1 مسألة ؛ قال : ( وَإِذَا سَافَرَثْ رُوْجَْهُ باذنه , فلا تفقة لها › وَلَا 
م o0‏ م a aK‏ 6 عن :© 57 2 
قسم › وان كان هو اشخصها > فهى على حَقهًَا من ذلك ) 

وجملة الأمر أنّها إذا سافرث فى حاجتها » بإذنِ رَؤْجها » لتجارة ها » أو زيارة » أو 
حَجٌ تطّوع » أو عُمْرَة2'0 » لم يَبْقَ ها حى ف تَفَقَةٍ ولا قَسْم . هكذا ذكر الجِرَقِى › 


(5١15-1)ىا‏ )ب »م و ا غ ا د 
(۱۷) ف | »ب )م ١:‏ يقبض ) . 
)١(‏ سقط من : الأضل . 


۷او 


والقاضى . وقال أبو الكَطَّابٍ : فى ذلك وَجْهانِ . وللشافعىٌ فيه لان ؛ أحدُهما » لا 
مسقي للها مارت ادن أب مالو سافَرتُ ممه ونا أن الق لالس ء 
ولتق للتَمْكينٍ من الماع وقد تعذّرَ ذلك بسبّبٍ من جهيتها ؛ فسققط ا 
تعذرٌ ذلك قبل دُخوله بها ارق عا إذا سافر تمده ؛ لاله تعد ذلك ACI‏ 
هم » وجها واحدًا اهلو ساق عا لمقط شسمها والتعَذْرُ من هته 1 
فإذا تعر من جهتها بسَفَرِهأ » كان أُولَى » ويكون فى التَّقَةٍ الوَجهانٍ”" . وف هذا تبي 
على سُقوطهما إذا سافرثٌ بغير إذنِه › فإِنّهإذا سقط حقها من ذلك لعَدَمِ التَمْكِين بأمر 
ليس فيه تُشورٌ ولا مَعْصيّة » فَلأَنْ سقط بالنُصُوزٍ والمعصية أُولَى . وهذا لا حلاف فيه 
ا اا «وع و أن © يعكها طاسهه ۰ او یا مرها بالق ادن يلدها 1 
سقط حقها من تف ولا فسيمٍ قي ؛ لأنهالم ل فوت عليه التَمْكِينَ » ولاافاتٌ من جهّتها , 
نما حصل يتفويته ء فلم قط حقها ء كالو الف الششرى اليح ال سقط حل 
البائع من تسليم نمه إليه . فعلّى هذا » يُقضيى ها بحسب ما أقام عند ضرّتها . وإن 
سافرٹ مه » فهى على حقها منہما جميعًا . 


حك 


م١3‏ - مساألة ؛ قال : ( وَإِذَا أَوَادَ سَفَرا ‏ فلا يخر ج مَعَهُ منْهُنّ إلا بقزعة 
فإذا قد دا الفسم بيهن ) 


واعت قا عن ی For:‏ ا ت 07 توو م و 2 
وجملته ان الزو ج إذااراد سفرا فاخب حمل نسائه مه کلهن »او تركهن كلهن 4 
يحت إلى قرعة ؛ لأن القرعة لتغيين المخصوصة منهن بالسَفر » وههنا قد سَوّى » وإن 
أراد السسَفرَ ببعْضيِهنٌ » م جر له أن يُسافِرٌ بها إلا بقرعة . وهذا قول أكثر أهل العلم . 


(۲) ف ا ١:‏ وجهان » . 
(۳) فى ب »م :( شخصها ) . 
)٤(‏ سقط من ۱٠:‏ » ب م 


لی عه كان / إذا اراڌ سفرًا , اقرع بين نسائه ‏ وايعهُنَّ تحرج سَهْمُها » خرّجَ بها 
معه . ممق عليه“ . ولأنّ فى المُسافرة ببغضهنّ من غير قرعةٍ تفضيلا ها E:‏ ( 
فلم يَجُرْ بغير رع #الباداية يبا اف الس . وإن حب المُسافرة بأكثرٌ من واحدةٍ 
اقرع أيضًا » فقد فقد رَوَتْ عائشة » أن الى هه » > كان إذا حرج اقرع بين نسائ 
فصارت الترعة لمائشة وشفصة. روا خاي . ومتى سافر بأكثرٌ من واحدة» سو 
قولالخرقىٌ ٠:‏ فاده ااال بن ( .وهذاقولأكثر أهل العلج وش هن 
داودأنّهِيََضى ؛ لقول الله تعالى :ل فلائبي ]ليل 74 ونا » أن عائشة لم 
اکر سايق سو و هذه التى سافر ماقا ين 2 مَشقة السفر بإزاء ما حصل 
للحاضراتٍ » لكان قد مالّ على المسافرة كل المَيْل » لكن إن سافرٌ بإخدامُنٌ بغير 
قرعة » اث ؛ وقضى للبواق بعد سره وبهذا قال الشّافعى _ ال يم یا بومائلك: لا 
شی لن ا قم اضر ليس جشل لقسم السار فعس الق . ولنا دا 
بعضهن بم » على وجو تلحقه الهْمة فيه » فلزمّه القضاء کا لو كان حاضما . | 

کا في أن لا يلرم قضاء اَذه ألما فى ما ماقا منہا مھا بیت 
75 » فأمًا زمان السير » فلم يحص لها( منه إلا النَعَبُ والمشقة » فلو جَعل للحاضرة 
فى مُقابَلةِ ذلك مَبِينًا عندها » واسْتَمْتاعًا بها » لمال كل المَيْل . 


فصل : إذا حرجت القرعة لاحداهُّ » ل يجب عليه السّفرٌ بها وله تركها والسَفَرٌ 


e 


و 


. ٤۳١ / ٩ : تقدم تخريجه , فى‎ )١( 

(۲) فى : باب القرعة بين النساء إذا أراد السفر » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۷ / 47 . وانظر تخرج 
الحديث السابق . 

(۳) سورة النساء ١79‏ . 

. » له‎ ٠: ف الأصل‎ )٤( 


۷ظ 


۷و 


او بر سم 


وحدّه ؛ أن القرعة لا وجب > وإنّما ُيّنُ من تسكجق التّديم . وإن أراد السفر 
بغيرها »ل يج ؛ لأنها يت بالقزعة » فلم يج الُدول عنما إلى غيرها . وإن وهبتٌ 
حقها من ذلك لغيرها » جاز إذا رَضِى الزو ج ؛ للأن الح لها فصّحْتٌ هبتهاله » كالو 
وهَبتٌ ليلتها فى الحَضَر . ولا يجوز بغير رضى الزوج إلماذ كناف فىهبة اليل ى الخضر . 
وإن ومَبنْه للروج » أو للجميع » جار . وإِنِ امعت مِنّ السَمَرِ معه » سقط حقها إذا 
رَضِىَ الو ج » وإن أَبَى » فله إكراهُها على السّمَرٍ معّه ؛لما ذكرْنا . وإن رَضِىَ بذلك » 
انف القرعة بين البواقى 7 وإن رضي الروْجاتُ كلّهُنَ بسفر واحدة مه يبن غير 
ر Fe‏ ؛ لن الح لهُنَّ » إلا أن لا رض الرّوجُ » ويريد غير من انفقنَ عليها 

يُصارٌ إلى القرعة وا ر فى جميع ما کنا بين الس الول والقصير ؛ لعموم الخبر 
امعت . وذكر القاضى احتالا ثانيا » أله يةه يقضرى للبواقى فى السفر القصير ؛ لأنهنى حكم 
لإقابة » وهو وه لأمنحاب لانم . ونا »أله سافرٌ بها بقزعة » فلم يَقضٍ 
کالطویل ولو كانه لى سكي القامةلمء جز المُسائرة بإلحداهنَدُونَ الى لز 
إفراد إحداهن ا دون الأخرّى . ومتى سافرٌ بإحداهن بقرْعة ثم بَدَا له فابْعَدَ 
السفر > نحوأن يُسافر إلى بيب المقدس ثم يبدو له فيَمُضِى إلى مصرّ » فله استصحابها 
قد قد اقرع له . وإن أقامَ فى بلدة مُدَّةَ إِحدى وعشرينَ صلاة فما 
دون م يحتّسَبٌ عليه بها ؛ لاله حكم السفر » تجرى عليه أحكامه . وإن زاد على 
ذلك » قَضَى الجميعٌ مما أقامّه ؛ لاله خرج عن حكم السفر . وإن أَرْمَعَ على المقام 
قَضَى ماأقامٌه » وإن قل ؛ لاله خرّجَ عن كم السفر . ثمإذاخ رج بعدذلك إلى بليده » 


ع١‎ 
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مع ااا اا 


ع 5 س5 22 د ور : £ 
أو بلد اخرّى ,لم يقض ما سافره ؛ لاه فى حكم السفر الواحد وقد افر عله , 


وم ااي 


فصل : وإذا اراد الانتقال بنسائه إلى بلد ار lh‏ اما كلب فى 
سره كَل » ولم يكي له إفراد إحد اهُّنَّ به ؛ لأَنّ هذا السفرٌ لا يحص بواحدة » بل يماج 


إلى تقل جميعهنٌ » فإن حص إحداهن » قَضَّى للباقیات كالحاضر »فإن ل يُمْكنّه صحبة 


(ه) فى أ »ب »م ٠:‏ واحدة ) 


جميعهن »أو شق عليه ذلك وبعث بهن جي امځ غيره من هو محر لهن »جار وا 
يقضيى لأحد » ولا يحتاج إلى قرعةٍ ؛ لأنه سَوى بِينهُنٌ . وإن أرادَ إفراة بعضيهنٌ بالسفر 
معه عل يجز إلا بقعة . فإذا وصل إل البلد الذى اتتقّل إليه. »فأقامث معه فيه » فض 
للباقياتٍ مُدَّةَ كَوْنها معه فى البلد خاصة ؛ لأنّه صارٌ مُقِيمًا » وانقطحَ حكم السفر 


نك . 


فصل : إذا كانت له امرأة » فتزوّ ب أحرَى » وأراد السفر بهما جميعًا ‏ سم للجديدة 
سا إن كانت يكرا » واا إن كانت جا 2 يقسيمٌ بعد ذلك اون القدعة ..وإن 
راد السفرٌ بإخداهما ٠‏ قر ع بينبما » فإن حرجت قرعة الجديدة اسافر يها معه وودتجل 
حق العَقد فى قم السفر الاه توع قسن . / وإن وقعَب القرعة للأخرَى » سافرٌ بها » 
فإذا"“ حضرّ » قَضّى للجديدة حقٌّ العَقدٍ ؛ لاله سافرٌ بعد وُجويه علنه . وإن تزو ج 
انين » وعزمَ على السفر » أقرَعَ بينهما » فسافرٌ بالتى تحرج ها القرعة » ويديُحل حق 
العَقدفى قسنم السفر ‏ فإذاقدِمَ » قَضَى للانية حقٌّ العَقدِ » فى أَحَد الوَجَهَيْن ؛ لاله حى 
وجب ها قبل سفره » لم يده إليها » فلَزمّه قضاؤه » کا لو لم يُسافِر بالأخرى معه . 
والشانى » لا يقضريه ؛لعلايكون تفضيلًا لها على التى سافر بها لأنّه لايخصل للمُسافرة 
من لاسکی ایج ها مثل ما يخصل فى الحضر فیکون ملا يعد 
ناوه . فإ قد من سغره آل تعر کو فی فیا سن عفد الايا 2 أنمَهُ فى 
الحَضَرٍ » وقضى للحاضرة مثلّه » وَجْهًا واحدًا » وفيما زاد الوَجْهانٍ . ويَحْتَمِل فى 
شايع ايل وَجَهًا ثالكًا , وهو أن 7 5 اشا سی العقد لكل واحدة منهما » ولا 
يَحْتَسِبٌ على المُسافرة مده سّفرها » الا نِحتَسِبٌ به عليها فيماعَدًا حى المد . وهذا 
ليث لك المثراب من فنا غل قتقد فيسب نکم بغر شيط . 


۹ -_ مسألة ؛ قال :( وَإِذًاأَعْرَسَعِنْدَ بكر »اقام عِنْدَهَا سَبْعَا »فم دار » 


(5)قأاءس عم ١:‏ فإك » . 


۷ ظ 


۷و 


وَلَايَحَْسِبُ عَلَيَا ہما َم عندها » إن كانت نت ليا , أَقَامَ عندها نَلَانًا , ثم دار , 
وَلَا يَحْحَسِبُ عَلَيها أَنِضًا بِما أقَام عندها ) 


متى تزوٌ ج صاحبٌ النسُوَةٍ امرأة جديدة » قط الدّوْرَ » وأَقامَ عند ها سبعًاإن كانت 
کا ولا يتضباللافيات وإن كانت ياقام عندّها ثلانًا الاتفضيا ع إلاأنتشاءً 
ع آ وویم مدعا کا ,نإ ينها عتما وى یی الجميعللباقياتٍ رُوَىَ ذلك 
عن أنس . وبه قال الشَعْبي » وحمي » ومالك » والششّافعىٌ » وإسحاق » وأبو عب » 
وابنُ المُئْذْرٍ . وروی عن سعيد بن المُسَيّبٍ » والحسن »و خلاس بن عمرو » ونافع مؤلى 
ابن عمرٌ : للبكر ثلاث وليب ليلتانٍ . ونحوّه قال الأوراعىٌ . وقال الحَكمْ » وحَمَّادٌ : 
وأُصْحابٌ الرأى : لافضل للجديدة ف القَسمْمٍ » فإن أقام عندها شيا قضاهُ للباقياتٍ ؛ 
لاله فضّلها بِمُدّةٍ » فوجب قضارها » کا لو أقام عتد اليب سَبْعَا . ولّنا » ما رَوَى أبو 
قلابة » عن أنس » قال : مِنَ السنّة إذا ترج البكرٌ على اليب ؛ أقام عندها سبعًا 
اال ٤‏ وإذا ترۇج الثّيْبَ » أقام عندها ثلاثا ثم قسّم . قال أبو قلابة : لو شعت 
لقلتٌ : إن أنسًا رفعه إلى الى عي . / مُتقَقٌ علي“ .وعن أمٌ سَلَم »أن سول الله عه 
اتج أمٌسلمة ‏ أقم عدقهائلاً وتال ٠:‏ سبك على َك َوَن إن شد 


. سقط من : ب وم‎ )١( 
. أخترجه البخارى » فی : باب إذا تزوج البكر على الثيب » وباب إذا نزو ج الثيب على البكر » من كتاب النكاح‎ )۲( 
» صحيح البخارى7 / 47 . ومسلم »فى : باب قدر ماتستحقه البكر والثيب من إقامة الزو ج عندهاعقب الزفاف‎ 
. ٠١84 / ۲ من كتاب الرضاع . صحيح مسلم‎ 

كا أخترجه أبو داود 6 : باب فى المقام عند البكر ؛ من کتاب النكاح . سنن ألى داود 45٠ / ١‏ .والترمذى . 
ف : باب ما جاء فى القسمة للبكر والثيب » من كتاب النكاح . عارضة الأحوذى © / ۷۷ » ۷۸ . وابن ماجه ؛ 
فى : باب الاقامة على البكر والثيب » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 5117 . والدارمى »فى : باب الاقامة 
عند الغيب والبكر إذا بنى بها » من كاب النكاح . سنن الدارمى ۲ / ١44‏ . والإمام مالك »فى : باب المقام عند 
البكر والأم » من كتاب النكاح . الموطأ ؟ / 8+٠.‏ . 


سبعتُ لَك » وَإِن سيعت لَك سبعتُلنِسَائَى » . رواه مسلم”" . وفى لفو ٠‏ إن 
شعت 15 * مرت ( . وف لفط“ 7 إن شت 5 2 شعت زدنك ٿم حَا سب به ؛ للبكر 
سبع ولیب ثلاث ( . وف لف رواه الا رۇ 0 :» إن شعت أَقَمْتُ عِنْدَكِ ادنا 


5 سے قاع قل‎ TE 


تخالصة لَك » وان شت شی شت سیت لك لم سبعث إبسائى ( وهذا بمج قياسهم .. 
ويعَدَّمُ عليه قال اي عبد ال“ : الأحاديثٌ المرفوعة فى هذا الباب على ما قلناه »ولیس مع 
من خالقَنا حديث مَرُفوعٌ » والحْجُة مع من الى بالسًة“ . 

فصل : والأمَةُ والحرَة فى هذا سَواءٌ . ولأصحاب الشافعي ”ف هذا" ثلاثة وجو ؛ 
أحدها » قزلا . والقاق + الأمة صل 'اللمف من © الحرة » كسا قسن . 
والقَّالتْ لكر من الاماءِ أرب » وليب ليلتان » تكميلًا لبغض الليلة . ونا » عمو 
قوله عليه السلام : « ليکر سبع » وَلَيٍّ تلات » . ولأئه يُرادُ للائس وإزالة 
الاختِشَام » والأمة والحرة 13 لبوق » فاستويا فيه » كالتّفْقةٍ . 


5 ووه و ث 0 9 5 ۴ ابح 32 ع 90 ار 
فصل : يكره أن يرف إليه امرأتانٍ فى ليلة واحدة » أو فى مد حى عَمَدِ إحداهما ؛ 


(؟) فى : باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزو ج عندها عقب الزفاف »من كتاب الرضاع . صحيح مسلم 
AF‏ 

کا حر جه أبو داود 7 : باب فى المقام عند البكر »من کتاب النکاح . سناب داود ٩۰ / ١‏ .وابن ماجه ع 
فى : باب الاقامة على البكر والثيب » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 1۱۷ . والدارمى »ف : باب الاقامة 
عند الثيب والبكر إذا بنى هما » من كتاب النکاح . سنن الدارمى ۲ / 5 5 ١‏ . والإمام مالك »فى : باب المقام عند 
البكر والأيم » من كتاب النكاح . الموطأ ۲ / ٥۲۹‏ . والامام أحمد ء فى : المسند 5 / ۲۹۲ ۲۹۰۰ ٠٠۷۰‏ » 
TIS 512 2 TEA‏ 112 5ه 
(4) عند مسلم ومالك . 
(©) عند مسلم ه 
(1) ف : باب المهر » من كتاب النكاح . ستن الدارقطنی ۳ / ۲۸٤‏ . 
(۷) ف الأصل : « أو » . وسقط من ٠:‏ . 
(۸) فى ب »م : « بالنسية » . وسقط من ٠:‏ . 
(5-5) سقط من : الأصل . 
15-١٠)عق‏ ب ءم ٠:‏ الصنف » . 


) ١١ / ٠٠١ المغنى‎ ( YoY 


اظ 


وهو ,١‏ ور 5 
لاله لا يمكئه أن يوفيّهما حقهما ضير التى لا يُوفها حقھا'' ' وسو بوحش .فان 
9 4 ° ود e‏ 
فعل » فأدخلتٌ إحداهُما قبل الأخرَى le‏ دقيقاها حقها ثم عاد فوَفى الثاني ( 


o =‏ ا ك 4 ا و 7 ts‏ £ ج 1 5 2 
م ابتدا القسم . و إن رفت الثانية فى أثناءمدة حى العقد »اتمه للاولى م قضى حق 


نة . وإن أَدْخلًا عليه جميعًا فى مكانٍ واحبد , قر ع بينهما ‏ وقدّمَ من حرجت ها 
القع منهما » ثم وَفى الْأَخْرَى بعدها . 

فصل : وإذا كانت عنده امرأتانِ » فبا عند إحداهُماليلة » ثم ترو ج ثالغة قبل ليلة 
الثانية + قد اللرقوفة بلياليبا ١‏ لان حقها آ کد » لأف فبك بالققد ع ب الثانية تبك 


Ê‏ ص َه 
6 0 و A‏ ت 3 0 + و #0 2 ا ~~ و 2 :8 هة 
بفعله »فإذاقضى حق الجديدة » بدا بالثانية » فوفاهاليلتها م يبيت عند الجديدة 3 


يبْتدِىٌالقَسْمَ . وذكر القاضى أله إذا وَفى الثّانية ليلتّها ‏ بات عند الجديدة نصف ليلة » 
م دى القَسْمَ ؛ لن الليلة التى وما للثانية نصفها من حقها ونصفها من حل 
الأخرَى » فيعْبُتٌ للجديدة فى مُقَابلَةِ ذلك صف ليلة / بإزاء هنا حسم لكك وا د 

مركن وعلى هذا القول يُحتاج أن تفرد بنفسيه فى نِصّيف ليل ؛ وفيه حر ج ؛ فإنّه 
وسالاهط سكالا ري أولا ير على اشرو إليهفى صني الل »أو المجىء منه » 


4 


فصل : وحكم السبعةو الد *'» التى يقيمُها عند المَزفوفة حكمٌ سائر القَسْم »ف 
أن عِمَادَّه اليل وله الخرو ج نهار لمعاشه » وقضاء قوق التّاس . وإن تعذر عليه المُقَاءُ 


عندها ليلا ؛ لشغْل» أو حبس أو ك ذلك لخر 33" عدر ق بها » وله الخرو ج 


: » ف الأصل : « بحقها‎ 1١١ 
+ مقظ امن + الل‎ ( 
. » ف الأصل : « ضيبا‎ )١10( 
. » ف الأصل : « لحقها‎ )١5( 
. » والليلة‎ ١: !ىف)١5(‎ 

(15) ف الأصل ١:‏ بغير 4 . 


مه ” 


لصلاةٍ الجماعة ؛ فإن الى عب ل يكن يثركُ الجماعة لذلك » ويخْرٌ حلم لاب له منه ؛ 
فان أ أطال قضاه » وإن کان يسيرًا فلا قضاء ليه 


۰ _- مسألة ؛ قال :( وَإذَاطَهَرَمنْهَامَايَحَافُ مَعَهُ شرا وَعَطَهَا قان 
أَظهَرَث نشور هَجَرَهَا , فَإنْ أَزْدَعَها إلا قله أن يَضْرِبَهَا ضَرْبا ايكون مُبَرَحَا ( 


معنى الشُوز مخصية الو ج فيما فض الله عليها من طاعده » مأخحوذ من الت »وهو 
الارتفاع ) فكانها نفعت وتعالتُ عم رض الله عليها من طاعته ؛ فمتى ظهرتٌ 
منها مارات النشوز » مثل أن تتشاقل واف إذا دعاها »ولا تصير | ليه إلا بكرو و دَمَدَّمَة » 
إن يها هاا يهاه واد ما ان الأدله عام لد والطاعة .مما 
يلها من الإثم بالمُخالفة والمعصية » وما يَسْقط بذلك من ُقوقها”” » من التق 
والكسْوةٍ » وما ياځ له من ضريها رها ؛ لقول الله تعالى : © وای تحَافونَ 
تُشُورَهُنَّ فعِظُوهُنَ 4 . فإن أظهرَتٍ السْشُورٌ » وهو" أن تغصيّه » وتَمْتسعَ من 
فراشه »أو تخر ج من منزله بغيرإذنه » فله أن يهُجُرّها فى المَضْبع ؛ لقول الله تعالى : 
4 وأَهْجِرُوهُنٌ فى الْمَضَاجِع 4 . قال ابن عباس : لا تضاجعها فى يراثيك ‏ . 
فما الهجران فى الكلام » فلا يجورٌ أكثرٌ من ثلاثة يام ؛ لا ری أبو رر أن م 
يقد » قال ٠:‏ لا جل لمسلِي أن هجر ااه قوق تاا يام 20 . وظاهرٌ كلام 
الجِرّقِىٌ » أله ليس له ضَرْيّها فى الشثشوز فى أو مر . وقد رُوى عن أحمد : إذا عَصّتٍ 


(۱) ىاأاءب »م :۱ أوجب » . 

(؟) ف الأصل : و حقها » . 

(۳) سورة النساء ۳٤‏ . 

(5)فى ب »م :2 وهی ) . 

(ه) أخرجه ابن جرير » فى : تفسير سورة النساء » اية 4 * . تغسير الطبرق ه / 51 ٠‏ 54 . 

(5) أخرجه مسلم » فى : باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعى » من كتاب البر . صحيح مسلم 
١984 / £‏ . وأبو داود فى : باب فى من يهجر أخاه المسلم » من کتاب الأدب . سنن أبى داود ۲ | oVY‏ . 


۲٥۹ 


۷و 


المرأة رَوجَها » فله ضَربها ضربًا غير مُبَرّح . فظاهر هذا إباحة ضَريها بول مَرَةٍ ؛ لقول 
الله تعالى 2 وأَضْربُوهُن 4 . ولأنّها صرحت بالملء”" فكان له ضريُها › کا لو 
ضرت 2 ولان عقوبات ا 50 بالشكوار وعد مه 3 كالحدود ووجه قول 
ل عقن ر اسن 8 قل TT‏ كراسي ع ا د 30 

الخرقى / أن“ المقصوة رُجَرَها عن المَعْصِيَة فى المُستقيل» وما هذا سيبل يبدأ فيه 
بالأسْهل فالأُسْهل» كمَنْ هُّجمَ منزله فأرادَ إخراجه. وما قولّه: وَالتَى تَحَافُونَ 


22 . آلآية ء ففيباإضمار تقديرة والّلاقى تخافون تُسْورّهُنٌ فعظوهنٌّ » فإن تَشَرْنَ 
فاع اق 
هْجُروهُنْ فى المضاجع ٠‏ فإن أُصررن فاضربُوهُنْ جا قال سبحانه pi‏ اکر 


اقل رتو 


7 يحاربون آله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فی رض فاا أن لا ر ايا 7 مطح 

يديو رُم ن يف أو يون لأيض 04" . والذى بذ على هذا أنه رنب 
هذه العُقوباتِ على تحوف النشوز ؛ ولا حلاف ف أنه لا يضر بها لحَوف الدشوز قبل 
إظهاره . وللشّافعىٌ قولانِ کهذيْن فإن م ترز دج اا ار » فله ضربها ؛ لقوله 
تعالى  :‏ وَآصْربُوهن وتال ا عق OEE‏ 
أحَدًا تَكَرَهُوئهُ إن عل اومن ضرا عبر مرج ) . رواه مسلج'' ٩‏ . ومعنى 
0 غير هبرح © أى ليس بالشديد . قال الخلال : : سالك أمد يخ فی » عن قوله : 


رف ار 


) ضربًاغیر مبرح »قال :غير شدايد . وعليه أن يجْمَنِبَ لوج والمواضيع المَحُوفة بلک 


(0) فى ب »م : ( المنع ؛ . 
(۸) سقط من نب »م . 
(9) سورة المائدة 7 . 
)٠١(‏ فى : باب حجة النبى عي » من كتاب الحج . صحيح مسلم ۲ | 

ما أخرجه أبو داود فى : باب صفة حجة النبى عله » من كتاب المناسك . سنن أنى داود ١‏ / 447 . 
والترمذى » فى : باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها » من كتاب الرضاع . عارضة الأحوذى ه / ١١١‏ . وابن 
ماجه »فى : باب حو المرأة على الزوج »من كتاب النكاح . وف : باب حجة رسول الله عي .من كتاب المناسك . 
سنن ابن ماجه ١‏ / 14 9ه ۲۰ / ٥‏ .والدارمى فى : باب ف سنة الحاج » من كتاب المناسك . سئن الدارمى 
؟ / eA‏ . والامام أحمد » فى : المسند ه / ۷۳ . وهو ضمن حديث جابر الطويل » الذى تقدم تخريجه فى : 
و 84 .. 


5 


عن أبيه» قال : قلت : يا رسول الله ما حق رَوْجة أحيدنا عليه ؟ قال : « أن تُطِعِمّها إِذَا 
ل طعمت › و5 وها لذا اک كَسیت» ولا قبح » ولا تهجر حر إلا فى البْيْتَِ ( رق ید 
الله بن رَمْعةَ » عن الب عله » قال : « لا يجيد احذكم امرائة جلد اليد » ثم 
,م #3 ZZ SS‏ توچ اہ > 7 3 5 
يِضَاجِعها فى اخر الدوم 6 ' . ولا يزيد فى ضربهًا على عَشرة اسواط ؛ لقول رسول 
لله َيه ٠:‏ لا جلد أحَدفَوْقَ عَشْرَة سواط »إلافى حدم حُدُودٍالله » . ”متمق 
Eee‏ 
. 0 ر o‏ 7 6 و‌ 0 د ار 
فصل : وله تاديبها على ترك فرائض الله . وسال | ماعل بن سعد أحمك عما يبور 
ضَرْبٌ المرأة عليه » قال على ' رو فرافض الل .لل E‏ 
تسل : يضرِبها ضرا رفيقا غير مُبَرَح . وقال على » رضي الله عنه > فى تفسير قوله 


(۱۱) ف : باب فى حق المرأة على زوجها » من كتاب النكاح . سنن ألى داود ١‏ /- 454 . 
(۲ ١)أخرجه‏ البخارى »فى : باب مايكرهمن ضرب النساء » وقوله : واضربوهن ضرباغير مبر ح »من كتاب النكاح . 
صحيح البخارى ۷ / 47 . ومسلم »فى : باب النار يدخلها الجيارون والجنة يدخلها الضعفاء » من كتاب الجنة . 
صحيح مسلم 4 / 7١51١‏ . والترمذى » فى : باب ومن سورة الشمس وضحاها » من أبواب التفسير . عارضة 
الأحوذى ٤ / ١۲‏ ۲۲ . وابن ماجه » فى : باب ضرب النساء » من كتاب النكاح . سنن ابن ماجه ١‏ / 1۳۸ . 
والدارمى »فى : باب ف النهى عن ضرب النساء » من كتاب النکاح . سنن الدارمى ۲ / 477 ١‏ . والامام أحمد »فى : 
المستف 4 / ۷ . 
)١۳-١۲(‏ سقط من : الأصل . وأخرجه البخارى » فى : باب ك التعزير والأدب » من كتاب المحاربين من أهل 
الكفر والردة . صحيح البخارى ۸ / ۲٠١‏ . ومسلم »فى : باب قدر أسواط التعزير »من كتاب الحدود . صحيح 
مسلم ۳ / ۱۳۳۲ ۲ , 

کا أخرجه أبو داود »فى : باب ف التعزير » من كتاب الحدود . سنن ألى داود ۲ / ٤۷٦‏ . والترمذى ,فى : باب 
ما جاء ف التعزير » من كتاب الحدود . عارضة الأحوذى ٦‏ / 45 ؟ 76٠١٠‏ . وابن ماجه »فى : باب التعزير » من 
كتاب الحدود . سنن ابن ماجه ۲ / ۷ . والدارمى » فى : باب التعزير فى الذنوب » من كتاب الحدود . سنن 
الدارمى ‏ / ۱۷١‏ . 
)۱٤(‏ سقط من : الأمئل »ب »م . 
)٠١(‏ ف الأصل : رجل »© . 


۷ظ 


تعالى : 9 فوا اکم يكم ازا 74 . قال : علوم بوم" . وروی أبر 
محمد الخلال » بإسّمادِه عن جابرٍ » قال قال سول ع ارَحِمَ اله 
|ام علق ف بيه سَوْطَا يودب ْله 06 فإن م صل ققد قال اچد ٠:‏ : أخشى 
أن لاتا ” 'للرجل أن يقي 1 مع امرأة لا صلی > ولا تغتسل يمن يحناية ولا تع 
القران . قال أحمد ف الل معرب ار ۽ لاي نی کی أن یات زا اا ' 
ضابها ؟10") والأصل فى هذا ما وی الْأْعَتُ » عن عمرٌ ‏ أله قال يا أشعث 
احفظ عنى شيئا سمعثّه من رسول الله عو اسای رجلا ما صرب 
ا .و د أ .اتةه قد ينها لالجل القراش » فان أَنُمِرٌ يذلك 
اسْتَحْيّى » وإن احبر بغيره ذب . 
فصل : وإذا حافت المرأة نُشُورٌ زوجها وإِغراضّه عنها » لرغيته عنها » إِمَالمَرَضٍ 
بها أو كبَرٍ » أو دَمَامَةٍ » فلا بأ أن تضّعَ عنه بض حقوقها تسنترضيه بذلك ؛ 
لقول الله تعالى 00 إن ار تعلق من بلقا اشر راوتا فل متاح 
یھنا أن صالخا "هما صل 9#" . روى البُخَارِىُ”” » عن عائشة 
وَإِنِ آمْرأةٌ حافت مِنْ بعلا تُشُورًا أو إِعْرَاضًا فل جاح عَلَيهِمَا أن يماسا ا 


. ١ سورة التحريم‎ )١5( 
8 أخرجه ابن كثير » فى : تفسير سورة التحريم وا تة‎ )۱۷( 
. ف ۱ء ب ۲م :عبدا)‎ )۱۸( 
. ١51475 / ٤ اُخرجه ابن عدى » فى : الكامل فى ضعفاء الرجال‎ )١9( 
. ٠» (06-0ح ف ب مم :« لرجل‎ 
. » ضربتها‎ ١: فى ب عم‎ )۲۱( 
. 44/۱ فى : باب في ضرب النساء »> من ككتاب النكاح بست أن دا‎ )۲۲( 
: 5179 / ١ کا أخرجه ابن ماجه > فى : باب ضرب التساء > من کتاب التكاح ۔ سكن ابن ماجه‎ 
فى ب ءم : ا يُصْلِحَا »© . وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائى . وما فى الأصل قراءة ابن كثير ونافع وابن‎ )۲۲( 
. عامر وا رو . انظر : السبعة فى القراءات » لابن مجاهد ۲۳۸ . وهى موافقة لرواية البخارى‎ 
. ١7م. سورة النساء‎ )۲ ٤( 
. 17 / ۷ فى : باب وإن خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا » من كتاب النکاح . صحيح البخارى‎ )١5( 


NYY 


"' ل( والملع یر فلت :ھی لتکو عند ایل » لاستكيز مہا في 
طلاقهاء ويتزوٌ ج عليهاء فتقول 9" له : آمسیکنی » ولا تُطلْقَنِى » ثم ترو ج غیری» فان 
فى جل مِنَ التق على » والقسمَةٍ_لى . وعن عائشة » أن سَؤْدَة بنْتَ رَمْعَةَ » حينَ 
سنت » ورت أن يُفارقها رسول الله عه » قالت : يا رسول الله » يُوْمِى لعائشة . 
فقبل ذلك رسول اله يه منها . قالت د ذلك أَنْزلٌ لله جل ناوه وفى أشباهها أراه 
قال  :‏ وَإِنِ ا اق م بقلها شونا و إِعْرَاضًا © . رواه أبو داو" . ومتى 
صَالْحَنْه على ترك شىء من قَسْمها أو مها » أو على ذلك كله » جار . فإن رجعث » 
فلها ذلك . قال أحمدٌ و قرلا :فت عل هذا » 
وإلا فأنتِ أعلمُ . فقول : قد یت فهو جاتر فان غناي جیگ . 


1 -2 مسألة ؛ قال : ( وَالزَّوْجَانِ إا وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الْعَدَاوَة , وحشى 
RG ga u‏ اه SS Ak at,‏ و اراي ف 2 8و ع لطاع 0 
عليهما ان يخرجَهمَا ذلك إلى العصيان » بَعَتْ الحا كم حَكُمًا من اهْلهِوَحَكُمًا من 
ا 0058 2 اه og or‏ و © ار ه ع ٤‏ و 5 
اهلها > مامونين ؛ برضى الزوجين, وتو كيلهما › بان یجمعًا إذا راا او يفرفا فما 
فلا من ذلك لَزِمَهُمَا ) 


وملة ذلك أن لروْجَيْن إذا وقح بينبما شقاق 1 نظرٌ الحاكم › فان بان له أنّه من 
لا ھر لود قدمطى كته »وان بان ايالخل »سکیم ال جا 
قَة » يَمْنعُه مِنّ الإضرار بها والتَّدٌّى عليها . وكذلك إن بان من كل واحبد منهماتَعَدّ » 
أو ادع کل واحد منهما أنَّ الآتحرَ ظلمّه » أسْكتهما إلى جانب من يُْرِفُ عليهما 


(15-55)لى یردق :ب ١م‏ :} والصلح خير 4 . وهى فى رواية البخارى . 
(۲۷) فیا ٤ب‏ م : « تقول © . 

(۲۸) تقدم نخريجه فى صفحة ۲٤۲‏ . 

(1) ف الأصل : « جنب 4اء 


E8 


9۷و 


ويلزمُهما الإلصاف » فإن لم يتبياً ذلك » وتمادى الشرٌ بينبما » ويف الشقَاق عليبما 
لیمیا »رمت اام كاين آم كما ين هلها + شا يما + ونلا ما 
يرَيانِالمصلحةفيه من بع أو لغری ؛لقول الله تعالى : 9 إن فم شقا هما 
بوا کا من املو و حَکمًا من اھا إن برآ للحا يوت ی الله يهُا ب . 

والحتلفت الرواية عن أحمد » رحمه الله فى الحَكمَينٍ » ففى إحدّى الروايتين عنه ٠‏ 
هما وكيلان هما > لأ لكان افر إلا یادها . وهذا مذهبٌ عَطاء » وأحد قولى 


نے 


ایر 


الشافعى ری اسای وألى حنيفة حنيفة ؛ لان البْضْعَ حقه اال عقي »وما 
رشيدانِ » فلا يجورٌ لغير هما اصرف فيه إلا بوكالة منهما . أو ية علمهما . والثّانية » 
اهما حا کان > وما أن يفعَلا ما يريا من جمْع وتفريق : جور وغير عِوْضٍ › ولا 
يَحْتَاجِانٍ إلى توكيل الزُوْجيْنِ ولا رضاهُمًا . وروی نحو ذلك عن عَلَىُ ‏ واب عباس » 
وألى سَلمّة بن عبد الرّحمن » والشعبىٌ » والتْحَعِى رسج بن جي + ومالك ۽ 
6 > وإسحاق » وابن المُنْذر ؛ لقول الله تعالى ‏ فَابْعَتُواْ حَكَمًا من هله 
انلها 4 . فسمًاهمَا َكَمَين » و يع يضَى لبن »قال : ل إن 
متها © . فخاطب الحكمين بذلك . وروی أبو بكر » بإِسّناده عن عَبِيدَة 
السَلمَائَ أن رجلا وأمرأة أتباغلًا مع كل واحبد منهما وِعَاء”* “من الاس » فقال على » 
رشي الله عه اوا كان أهله » وحكمًا من أهلها » فبعَتُوا حكميْن » ثم قال على 
للحكمين هل تَدباِ ما عليكما ٠‏ انل # إن راا أن چا جا 
راما أن ترا فرقم . فقالت المرأة : َضِيتٌ بكتاب الله على و لى قال الوجل ٠:‏ : 

الق فلا . فقال على : كذيت سس ری بها یت بے ا 


(۲) سورة النساء "٥‏ . 

(۳) فى ب »م زيادة : « هما » . 

. فقام من الناس : جماعة منهم‎ )٤( 

. ٠ فى ب م زيادة : « عليكما من الحق‎ )٥( 

(7) أخخرجه الدارقطنى ٤ق‏ : باب المهر » من كتاب النکاح . سنن الدارقطنى ۳ / ۲۹۰ . وعبد الرزاق»فى : باب- 


1 4 


0 


على ذلك » وبروى أن عَقِيلُا ترو ج فاطمة بنك عة ؛ فتخاصما » فجمعتٌ ثيابها › 
ومضّتٌ إلى عثان فبعث کا من أهله عبد الله بن عباس ٠‏ وحكمًا / من اهلها 
معاوية » فقال ابن عباس ەا کال سعاوية E a at‏ 5 
شخْصي ” 'من بنى عبد ماف , فلما بلغا البابٌ كاناقد ألما" الباب والح . 

ولا يمتنع أن تعبت : اولاية على اليد عند مناه من أداءِ الح ٠‏ كا يقضى الدّينُ عنه يمن 
ماله إذا امع ٠‏ ويُطَلقُالحاكمٌ على المُولِى إذا امتَنَعٌ . إذا ثبتَ هذا فن الحكميين لا 
يكونان إلا عاقاين بالرنِعَذلين مين ؛ لن هذه من شروط المَدال سَواءٌ قلنا : هما 
حاكانٍ أو وكيلان لان الوكيل إذا كان متا بطر ا حاكم ليج أن يكرد إلاعذلا 5 
۴ لو مرب وكيلا لمنبى أو مم » ويكونان درن ؛ لأنّه يقر "إلى الي 
لمر . قال القاضى : ویشتر ط كوبُهما حرين . وهو مذهب الشافعىٌ ؛ لان العبدعنده 
لاتقل شهادته » کن الحو م روط العدالة .الأ "أن 1" يرن كان 
وكيلي: ٠‏ تبر الخرية ؛ لن رکیل العيد جا .وإن كنا کین ۽ آرت 
الي ؛ لأن الحاكع لا يجورٌ أن يكون عبدًا ٠‏ وير أن يكونا المي بالجمْع والتفريتق 


لأ هما انق ذلك ٠‏ فك علمهماية .ولاو أن پگرٹا من أعلهما ؛ لامر اله 


تعالى بذلك » ولأنّهما أَشْفَقٌ وأعلمُ با لحا » فإن كانا من غير أهلهما جار ؛ لأ القرابة 


= الحكمين » من كتاب الطلاق . المصنف 1 / 517 . والطبرى » فى : تفسير الآية ٠٠١‏ ».من سورة النساء . 
تفسیر الطبرى © / 7١‏ . وابن كثير فى تفسير ألاية نفسها . تفسير ابن كثير ۲ / 75٠١‏ . 
(۷) فى١ا»‏ ب »م ١:‏ شيخين ) . 
(۸) فی ۱ » ب »م : «١‏ غلقا » ه 

(9) أخرجه عبد الرزاق »فى : باب الحكمين » من كتاب الطلاق . المصنف ٦‏ / 1ه . والطبرى »فى : تفسير 
سورة النساء الآية هم . تفسور الطبرى ه / ۷١ » ۷١‏ . وابن كثيز فى تفسير الآية نفسها . تفسير ابن كثير 
۹/۲ . ظ 
)٠١(‏ فی ب »م ٥:‏ مفتقر ‏ . 
(١١1-١١)سقطمن‏ :۱ء ب »م . 


۲1٥ 


۷ ۱ظ 


۷و 


ليست شرطًا فى الحكم ولا الوكالة » فكان الأْمرٌ بذلك إِرْشادًا واستحبابًا » فإن فنا : هما 
رَكيلانٍ غلا یعلان شيقا حتى يأذنَ الرجل وكيلهفيما رامن طلاق أو صمل اذد 
المرأة لوكيلها فى الحلع والصلح على ما يراه »فان امتنعا من التوكيل لم يجبا .وإن قلنا : 
إِنّهما حَكَمانٍ . فإنّهما يُمْطِْيَاتٍ ما يياه من طلاق ويلع » :فيفل ذلك علييما ع 
رَضِيّاه أو أبيّاه . 

فصل : فإن غاب الزوؤجانِ أو أحَدُهُما بعد بع حَكُمَيْن("" » جار للحَكَمَين 
إمُضاءُ رأيهما إن قلنا : ألما وكيلان . لان لرا اميل بال وا + هما 
حاكانٍ . لم یجز هما إمضاء الحكي ؛ لل كل واحد من الزوجَيْن مكو له وعليه › 
والقضاء للغائب لا يجوز إلا أن یکونا قد وكلاهما فيْمعلان ذلك بځکم التوكيل لا 
بالحكي . وإن كان أحدّهما قد وکل ۽ ؛ جار لوكيله غل ما وكله فيه مع عه :ج 
اح دهم بطل حکم وكيله ؛ / لان الوكالة تبطل بجنونِ المُوَكل . وإن كان حاكمًا م 
يج َج له الحکم ؛ لن من شط ذلك بَقاءَ الشقّاق » وخضور المتداعيين N:‏ 
ذلك مع الجدُون : 

فصل : فإن شرَطَ الحکّمان شرطا لو" شرّطه لزان ليل » مثل أن ترط ٩‏ 
رك بعض الل والقَسْ » ل يَّْم الفا به ؛ لأنّه إذا َم بض الوكين » فبرضتى 
الوكين أولى . وإن أبرا وكيل امرأةٍ من الصَدَاق أو دين ها » لم يبر الرّوجٌ”*" إلا فى 
لحلع . وإ ابرا وکيل الزّو چ من دين له ٠‏ أو من الرجُلٍ » ل ثرإ الرؤجة ؛ لأنّهما وكيلانٍ 
فيما يتعلق بالاصّلاح » لا فى إسقاط الحقوق . 


(۱۲) فا ١:‏ الحكمين » . 
)١۳(‏ ف الأصل ۾ ب وم : وأو » : 
٤(‏ )ف ب »م : يشترط 4 . 


: » للزوج‎ ٥: فی ا »ب »م‎ )٠( 


۲۹٦ 


۲ - مسألة”" ؛ قال : ( وَالْمَْأَُ إا كائث مُبْغْضَةٌ لجل , وَكْرَهُ أن 
هته ما تون عَاصِيَة نمه فلا باس أن تفتدى نفسها مه ) 

وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهث زوجها » لله » أو حلقه » أو دينه »أو بره » أو 
ضَعْفه » أو نحو ذلك . وحَشِِْيَتٌ أن لا تُوْدىَ حى الله تعالى فى طاعته » جار لها أن تُخْالِعَه 
بعوض "فتیدی به نفسّها منه ؛ لقول الله تعالى فل قان فم آلا مما حَدُودَ آلله فا 
جاح عَلَيْهِمًا فِيمَا ادت به 4 . وروی أن رسول الله عله » حرج إلى الصبح » 
فوجد حَبِيبّة بنتٌ سَهل عند بابه فى العلس قال رسول اف کا 1 ما انلف 5 ., 
قالت : لا أنا ولا ثابتٌ . لڙوجها » فلمّا جاء ثابت » قال له رسول الله ع : « َه 
ج تسيل » فَدَكَرَثْ7) ما شَاءَ الله أن ڏک 4 . وقالتحبمة : يا رسول الله ٤‏ 
کل ما أغطانى عندی . فقال رسول الله عه لدايت بن فيس :) حل منهًا ) . فاح 
منها » وجلّستٌ فى أهلها . وهذا حديث صحيمٌ » ثابثٌ الإسنادِ » رؤاه الأئمّة مالك 
وأحمدٌ وغَيرهُمَا(”؟ » وف رواية البُخارى » قال : جاءت امرأة ثاب بن قيس إلى الب 
كله » فقالت : يا رسول الله » ما أَنْقِمُ على ثاب فى دين ولا ملق » إلا نى أخماف 
الكُفْرَ . فقال رسول الله ع : « ردي عليه حدِيقتَهُ ؟ » قالت : نعم . فردئها(© 


)١(‏ قبل هذه المسالة ورد فى ب )م عنوان :و كتاب الخلع ) . وسبق فى صفحة 71٠١‏ . عنوان : 9 كتاب عشرة 
النساء والخلع » . 

(۲) فا ١:‏ على عوض » . 

(۳) سورة البقرة 719 . 

(4) فى ب عم ١:‏ قدذكرت ) . 

(ه) أخرجه الامام مالك E7‏ : باب ما جاء فى الخلم » من كتاب الطلاق . الموطأً ۲ | ot‏ . والامام أحمد “ف : 
المسند 4 / ۳ . والبخارى »فى : باب الخلع وكيف الطلاق فيه » من كتاب الطلاق . صحيح البخارى ۷ / ٠١‏ . 
وأبو داود » فی : باب فى الخلع » من كتاب الطلاق . سنن ای داود ١‏ / 51 . والنسائی »فى : باب ما جاء فی 
الخلع » من كتاب الطلاق . المجتبى ٦‏ / ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . وابن ماجه > فى : باب الختلعة تأخذ ما أعطاها رك 
كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ١‏ / 557 . والدارمى ‏ فى : باب فى الخلع » سئن الدارمى ۲ / ۱١۳‏ . 
(5) ف الأصل ٠: ١١‏ فردت » . 


عليه » وأمرّه ففارقها . وف رواية » فقال له ٠:‏ اقل الْحَدِيْقَةَ » وَطَلْقَهَاتَطْلِيقَةَ » . وہذا 
۷ ظ قال جميع الفقهاء بالحجاز والشام . قال ابن عبد الْبِرُ N r‏ 
ابن عبد الله المُرَنىٌ ؛فإِنّه م يُجزه » ورّعَمَ أن آية الخُلِع منسوخة بقوله سبحانه :82 وَإِنْ 
ردم سبال رو ج مكان روج 4 . الآية . ورُوىَ عن ابن مييرينَ » وألى قلابة » أنه 
لا جل الح حنى يبك عل يه يبلا :اقول اال :ا انسوفن هذهب 
عض مَاءَائ توق ان ای بجشة مبَيئة 0#" . ولّنا ؛ الآية التى تلوناها »> 
والخبر وله قول عمر وعئانً ول "يرهم من الصحابة لم تقرف لهم فى عصردم 
مُخَالقًا ؛ فيكون إجماعًا ؛ ودَعْوَى النْسخ لا تُسْمَعْ حتى يثبِتٌ بك تعذر الجمع » وأن الآية 
الاسخة متأخرة » ولم ينبت شىء من ذلك E‏ هدا ار سد ¢ 
لأن” " الرأة تلع بن لباس زوججها . قال الله تعالى 2 ن لياس کم وَأ 
4 4 .و يُسَمّى افتداءً ؛ لأها تفتدئ نفسها بال تبذله . قال الله تعالى 9 فلا 
تاخ عابتا يتا فت به ¢« 
فصل : ولا يفتقرٌ الخُلعٌ إلى حاكم . ص عليه أحمدُ » فقال : يجورٌ الخُلعٌْ دون 
السَلطانٍ . وروی البخارى"' ذلك عن عمرّ » وعڻان بي الله عتتهما . وبه قال 
شخ » ور » الك » ولشافمئ » وإسحاق » وأعل الي . وعن الحسن : 
وابن سيرينَ : لا يجورٌ إلا عند السلطان . ونا » قول عمرٌ وعهان » للأنه مُعاوَضَة » فلم 


(۷) سورة النساع ٠١‏ . 
(۸) سورة النساء ١9‏ . 
)٩(‏ حر ج عبد الرزاق قول عمر وعهان فى : باب الخلع دون السلطان »من كتاب الطلاق وقول على » فى : باب ما 
يحل من الفغداء » من كتاب الطلاق . المصنف " / 4914 4848 .197 . 
كا أحر ج ابن ألى شيبة قول عمر وعثان » فى : باب ما قالوافى الخلع يكون دون السلطان » من كتاب الطلاق . 
المصنف ه / ١١5‏ . 
)١ (‏ ف الأصل : « فإك ). 
)١١(‏ سورة البقرة ۱۸١‏ . 
(۱۲) فى : باب الخلع » من كتاب النكاح . صحيح البخارى ۷ / ٠١‏ . 


۲۸ 


يفتقر إلى السلطانِ » كالبيع والتّكاح » ولأنّه قَطِعٌ عَمَد بِالتّراضى » أَشْبّة الإقالة . 


فصل :ولا بأس بالځلع فى الحيض والطهر الذئى أصابها فيه ؛ لأ المََْ من الطّلاق 
ف الخيض من أجل الضَّررٍ الذى يلحقها بطول المد » والخُلعُ لازالة الضّررٍ الذى 
يلْحَقَها بسُوء العشرَةِ والمُمَام مع من تكرهُه وبْخضه » وذلك أَعْظمْ من ضِرّرٍ طول 
العذّة » فجار دف أغلاهما بأذناهما » ولذلك ل يسال التبى عه المُخْتَلِعَة عن حالها , 
وان ضَرَرَ تطويل الهِدَّةِ عليباء والخُلْمُ تحص بسوؤالهاء فيكون ذلك رضاءً منها به 
| ودليلا على رُجحانٍ مَصْلحيها فيه . 
۴ _- مسألة ؛ قال :( وَلَايُسْتَحَبٌ لَهُ أن يَأْحْلَ أككْر مما أَعْطَاهَا ( 


هذا القول يدل على صِحَّةٍ الخُلْع بأكثرٌ مِنَ الصّداق ‏ وأنّهما إذائراضيا على الحُلع | 
بشىء صح وهذا قو أكثر أهل العلج . وى ذلك عن عفان > وابنِ عمر » وابن 
عباس وعِكرمة ؛ ومجاهد ؛ وقبييصّة بن ذوَيٍِ والنَحَعِىُ » ومالك » والشافعئ » 
وأصْحاب الرأى . وروی عن ابن عباس » وابن عمرٌ » أنّهما قالا : لو امْتلعَتٍ امرأة 
من رَوجها بميراثها » وعقاص رأسيها » كان ذلك جائرًا . وقال عَطاءِ » وطاوسٌ » 
والزْهْرِىُ » وعمرو بن شُعَيْبٍ : لا يأخذ أكثر مما أعطاها . ورُوىَ ذلك عن على“ 
بإسنادٍ منقطع . واختاره أبو بكر » قال : فإن فعل رد الزيادة . وعن سعيد بن المُسَيّبٍ 
قال : ما أرى أن يأل كل مالها , ولكن لِيَدَعْ ها شيعًا . واحعجوا با وى أن جَمِيلَة بنك 
سَلولٍ » أت النبىّ ره » فقالت : والله ما أَعِيبُ على ثابتٍ فى دين ولا حل ؛ ولكن 
أكرْهُ الكفْرٌ فى الاسلام » لا أطيقة يُعْعمًا . فقا خا الب ع : « اتردٌيْنَ عَلَمَهِ 
حَدِيْقَتَهُ ؟ »قالت : نعم . فأمره النبىّ قل أن ياد منها حديقتّه ‏ ولايَرْاددَ . رواه ابن 


. أخخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب من كره أن يأحذ من الختلعة أكثر ما أعطاها » من كتاب الطلاق ,انف‎ )١( 


ه / ١١‏ . وعبد الرزاق » فى : باب المفتدية بزيادة على صداقها » من كتاب الطلاق . المصنف 5 / 5.7 . 


15 


۷و 


۷ اظ 


ماج وئه بل فى مُقابلة فسخ » فلم بد على قدره فى ابتداءِ اليد » كالموّض فى 
الاقالة . ونا » قول الله تعالى فا فَلَاجتَاءَعَليهِمَافِِمدَتْ به 4 ولأنه قول من 
سينا من الصُحابةء قالت اربع بن ت معوذ اختلعثٌ نو وى بمادود عقاص رأسبى ؛ 
فأجارٌ ذلك عهان بن عفان رضي الله عنه» . ومثل هذا يَتْجَهِرٌ ر #افلع یکر + قيككون 


إجماعا » ول يصح عن على خلافه . فإذا ثبت هذا و اله لم 


مما أخطاه . وبذلك قال سعيدٌ بن المَسِيبٍ » والحسنٌ » والشعبى > والحَكم » 
وحَمَادٌ اشاق ابو عبد فإن فعلّ جار مع الكَراهِية i‏ ول یکره أبو حنيفة 4 
ومالك ؛ والشافعى . قال مالل : لم أزل أسمع إجازة الفكاء بأكثرٌ منَ الصّداق .ولا : 
حديث جَميلة . وروی عن عَطاء » عن التب عه , أله كرة أن يأخدٌ من المُخْتلعة أكثرٌ 
ما أعملاها . رواه أبو حفص بإسناده' 2 . وهو صريحٌ فى الحكم » ؛ قح بين الا 
والخبر » فنقول : الآية دالة على المجَوَاز » والنّهِىٌ عن الريادة للكراهيّة 0 . والله أعلم . 
‰4 - مسألة ؟ قال : ( ولو حالعَنه / عير مَا ذ كرك ٠‏ كرة لا لها ذلك › وَوَقَعَ 
الخلعُ ) 

ليس تلجع وض نای ا تفيل لد ل زی دد چ 3 
ذكرنا ذلك ف المسألة التى قبل هذه والظاهِرٌ أنه راد إذا خالعه لغير بُغض » او 
أن لاتقي حد الله لاله لو أراد الأول لقال : كرة له . فلماقال ea iS:‏ 
أزادَ مُخالعها له اال عام والأخلاق ملكمة فاته يكره ماذلك »فإنفعلڭ 


(۲) فى : باب الختلعة تاخذ ما أعطاها » من كناب الطلاق . سنن اين ماجه ١‏ / 1۳ . 

(۳) سورة البقرة ۲۲۹ . 

(4) أسخرجه البييقى »فى : باب الوجه الذى تحل به الفدية » من كتاب الخلع والطلاق . السئن الكبزى ۷ / ٠٠١‏ . 
وعبد الرزاق » فى : باب المفتدية بزيادة على صداقها » من كتاب الطلاق . المصنف 5 / 5١014‏ . 

(5) فى ١٠‏ » ب »م ٠:‏ الكراهة » . 

(5) وأخرجه عبد الرزاق > فى : باب المفتدية بزيادة على صداقها > من كتاب الطلاق اللعيف ٦‏ | 5ه ., 

(۷) فى الأصل » ب عم : و للكراهة » . 

. ) تقيما‎ ١: فى ا‎ )١( 

(9) سقط من : الل . 


TV. 


4ا ا 1 4 2 : 
سخ الالح ق كول آ کر امل العلم ؛ مهم أبو یا + وشوري » پالات ۽ 
والأوْرَاعيٌ ء والشافعي . ْنَا کلام أحمدّ تَحْريمّه ؛ فإِنَّه قال : ال : الخُلعُ مثل حديث 
َه » ككرةُ الرّجَلٌ فتغطيه المهر » فهذا الخلع . هذا يدل عل 7ل لايكون ا 1 د 
i. Ai‏ 007 و 
صحيحا إلا فى هذه الحال . وهذا قول ابن المنذر » وداود . وقال ابن المنذر :وروی 
ع عو ء؟ ر 

معنى ذلك عن ابن عباس » وكثير من أهل العليم ؛ وذلك لان الله تعالى قال :84 ولايجل 
کان تاذ واا یموم شيعا لا أن افا الايا خود آل داص 
+ اوت لاون 2 م ة ر ل لر ت 
فى التخريم إذا لم يخافا ألا يما حدُود الله » ثم قال ' ٠:‏ فَإن فم الا یما دوو الله 
َا ناح عَلَيهمَا يفقت به 4 اقدل فهو مه على أن الجناخ لاحقٌ بهما إذا افتدثُ 
من غير خوف رداق يقري هال «ط بلك خآ فل ارخا د کو 
دوك هُمْ مون © دروك تو بان قال : قال رسول الله له : ١‏ أَيْمَا 
امراة سّالت رَوجَهًا الطلاق یر مام » فخرام عَيهَا رَائحَة الجن ( . راه أبو 
داو .قراف هريرة عن النبى عله قال 1 المَمخْتَلعَاتُ والْمْتَرَعَاتٌ هَن 
المُتَافِقَاتُ » رواه أبو حفص > ورواه أحمدٌ » فى ١‏ المستد 6(" ع وذكره محتجا به ¢ 


وهذا يدل على تحريم المُخالعّة لغير حاجة » ولاه إضرارٌ بها ورو جها » وإزالة لمصالح 
ٍ 1 5 قن اع 5 بابل 8 د سد ديه . س ۸ 2 
التكاح من غير حاجة » فَحَُرْمَ ؛ لقوله عو : « لا ضر ولا ضِرَارَ 26 . واحتج من 


(۳) سقط من :ب »م . 
٤ - ٤(‏ ) سقط من :ب »م . 
(©) سورة البقرة ۲۲۹ . 
)٦(‏ قى : باب فی الخلع » من كتاب الطلاق . سنن أنى داود 5١5 / ١‏ . 

کا أخرجه الترمدى.ء فى + باب ما جام ق المخدلمات » من كناب الطلاق . غارضة الأحرذى ٠‏ / 139 » 
۳ .واين ماجه »ف : باب كراهية الخلع للمرأة »من كتاب الطلاق . سنن اين ماجه ١‏ 5 . والدارمى › 
فى : باب النهى عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها » من كتاب الطلاق . سنن الدارمى ۲ / ١7‏ . والامام أحمد »› 
ق “المسنده / A‏ . 
a‏ 1" 

کا أحرجه الترفذى > فى : باب ما جاء فى الخدلعات » من كتاب الطلاق . عارضة الأحوذى ٠‏ / 139 . 
والتسانى > فى : باب ما جاء فى الخلع » من كتاب الطلاق . امجتبى ١8 / ٦‏ . 
(۸) فی | ١:‏ إضرار » . وتقدم تخريجه فى : 4 / ٠٤١‏ . 


ل 


9/۷ 


e > 59007 3 > 5‏ ا ا ر ا ر ۹ اوا و ق كاه س 4 
أجارّه بقول الله سبحانه :#8 فَإن طبن لكم عن شئء منه نفس فكلوه هَنِيئا مريئًا 4 . 
قال ابن المُنذر : لا يلرم مِنَ الجَواز فى غير عقي › الجوازٌ فى المعاوَضَة ؟/ بدليل الربا » 
حرمّه الله فى العَقَدِ » وأجارٌو””'" فى الهيّة . والحجة مع من حرمّه » وخصوص الآية 
التحريم » يجب تقديمه '' على عموم اية الجواز »مع ماعَضِدَّها من الاخبار و 
أب . 

فصل : فاا إن ع عَضَّل زوجته 4 وضارها بالضرب وال لتضييق عليبا › أو متعها 
خقوقها ؛ من الثفقة » والة لقسم » ونحو ذلك » لتفتدى ن تفتيا نه © وق ففعلت › 
فالحلع باطل » والعوض مردودٌ . رَوىَ ذلك عن ابن عباس » وعَطاء » ومجاهد »› 

| اله ل و بي للا 95 . رھ ل قر ت 
والشعبى » والنخهى » والقاسم بن محمد » وعروة » وعمرو بن شعيب » وحميد بن عبد 
الرحمن » والزَهْرَىٌ . وبه قال مالك ؛ وَالتُورَىٌ ؛ وقتادة والشافعى وإسحاق . وقال 
أبو حنيفة : العَقدُ صحيحٌ ؛ والعوض لازم > وهو اٹم عاص . ونا » قول الله تعالى : 

وهم © وموم ل وح ف ف كو ل مه وأا لوقي عن فده ١‏ 
© ولا يحل لكم ان تاخذوا مما ائيتموهنْ شيعا إلا ان يَحَافا الا يقيمَا حَدُودَ الله © . 


2 
5 
لله 


وقال الله تعالى : © ا لَكُمْ أن روا اسسا ء کرھًا ولا تَعْضَلُوهُنٌ لعَذهَبُوا ببَعْضٍ 
ماموم 7 .ولأنّه وض أ کرٹ" على بذله بغیر حقٌ » فلم يُسْتَحَقٌّ » 
كالقمَن ف البيْع » والأجر فى الإجارة . وإذا لم يَملِكِ الْعِوَضَ » وقلنا : الخُلعٌ 
طلاق . وقح الطّلاقُ بغير عرض » فإِنْ كان أقلّ من ثلاث » فله رَجُعَُها ؛ لأن الرجعة 
ّما سقَطت بالعوّض » فإذا سقط العوّضُ » تبعت الرجعة . وإن فنا : هو فسح . ولم 


(9) سورة النساء £ . 
(١0)قبءوم:(‏ وأباحه 2 
)۱١(‏ فى | ١:‏ تقديمها ) . 

4199 سقط من + الأضل ٠‏ 
(۱۳) سورة النساء ١9‏ . 
)۱٤(‏ ق بوم  :‏ أكرهن » 
(15) ف الأصل : « كاين » . 


Y۲ 


ب املاق »ليقع شی ؛ ل لع غير رض لايق عل إدى زوین » وعل 
ازوية الأخرَى ما رضي بالفسخ هلهنا بالموض فإذالم خضل له ابض 0 
خم المفرش .مقا عاللك : إن أخٌ منها شيئا على هذا الوجو رده » ومَضِى الحُلمٌ 
عليه . تحرج لنا مثل ذلك | إذا قلنا : يصح الَخُلِعٌ بغير وض : 

فصل : فأمًا إن ضَرتها على تُشُوزها » ومنعَها حقها » يَحْرُمْ لها لذلك ؛ لان 
ذلك لا منعهما آنا" © يذافا أن لا يقيما حدود الله . وفى بعض حديث حبيبة أذهَا 
كانت تحت ثابت بن قيس » فضريّها » فکسر ضبلّعها"" » فأتتٍ البى مده » فعا 
الى عله ثابثًا » فقال : « خد بَعْضَ مالا » وفارقها » . فَفَعَلَ . رواه أبو داو" . 
وهكذا / لو ضربها ظلْمًا ؛ لسُوء مُلقَه أو غيره لا يُرِيدُ بذلك أن تى نفسها 7 
يحرم عليه مُخالعتها ؛ لاله ل يَعْضلها يذهب ببعض ما اتاها » ولكن عليه إثم ثم الظلم . 

فصل : فإنأتث بفاحشة فعضلَهالتْتدىَ نفسهامنه » ففعَلت »صحٌالخلعُ ؛ 
لقول الله تعالى : 3 ولا عضوم لِتذهبُوا يض مآ اموه إلا أن اتی بج 
َة 4# . والايعْناءُ مِنَ النَهى إباحة » ولأنّها متى زت » لم يأمَنْ أن تُلحِقٌ به ولدّا من 
غيره وسیک فراش ول" تُقِيمَ حدود الله فى حقه » فتَدخل فى قول الله تعالى : 
3 إن فم آلا قيا يقيما ما خثوة آلا جتاع انيتا قدت يه 4 . وهذا أحد قولي 
الشافعى والقول الع : لا يصح ؛ لاله عض أكْرهتٌ عليه » أشبّة ما لو ل َزْنِ . 
ولص أُوْلَى . 


5 3 3 
فصل : إذا ححالَحَ زوجمّه » أو باراها بعوض » فإِنّهِما يتراجَعانٍ بما بينهما مِنَ 


. سقط من : ب »م‎ )١15( 
. » بعضها‎ ١ :!ف)1١7(‎ 

(۱۸) تقدم نخريجه فى صفحة ۲۹۷ . 
(۱۹) فاب يع ١:‏ فلا ). 


) ١۸ / ٠١ المغنى‎ ( Y۳ 


۷ظ 


1/۷و 


الحُقوق » فإِنْ كان قبل الأول » فلها نِصف المَهْرٍ » و إن كانت قَبَضَيّه كله »ردت 
نصفه» وإن كانت مُفَوْضْةء فلها المنعة . وهذا قول عطاءء والنّحَعِىٌ”” ". والزُهْرِئٌ 
والشافعىٌ . وقال أبو حنيفة : ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه مِنَ المهر : 
وما الذيون التى ليست من حُقوق الرُوْجمّة » فعنه فيما روايتانٍ ‏ ولا سقط اة فى 
المستقبل ؛ لأنّها ما وجَبتٌ بعد . ولنا أن امهر حقٌ لا سقط بالخل » إذا كان بِلَفْظٍ 
الطّلاق » فلا سقط بلفظ الخلّع , ؛ والمباراة » كسائر الدَّيونِ وثفقة العِدَّةِ إذا كانت 
حاماا ولا صف المهر الذى يصير لهلم يجب له قبل الل » » فلم سقط بالمُباراة : 
كتفقة العدَّةٍ 8 » وات نالا ثرا ج يقد لها : بارالك . لان ذللك يُمَعضهى راا من 
حقوقه » لا براه من حقوقها . 

© مسألة ؛ قال : ( وَالخُلْعُ فسح » فى إخكى الرُوَايَين وَالْأُخْرَى 
أله تطليقَةٌ بَائئَةَ ) 


الحتلفت الرُواية عن أحمد ف الُلْع ؛ ففى إُدى الرُوايتينأنّه فسخ . وهذااختيار ألى 
بكر » وقول ابن عباس و ؛ وعِكرمَة» وإسحاق. وی ُورِ» وأحدٌ قولي الشافعى . 
والرواية القّانية » أله طلقة بائنة . روىٌ ذلك عن / سعيد بن المُسيّبٍ» والحسن » وعطاء ‏ 
وقييصة» وريج » ومُجاههد» وى سَلَمَة بن عبد الرحمن» والنّحَهى » والشغيى» وله ؛ 
ومكحول » وابن ألى نجي » ومالك » الاوراعی » والتّوری ؛ وأمشحجاب الا . وقد 
رُوِىَ عن عثهان » وعلىٌ » وابن مسعودٍ » لكنْ ضعّف أحمدُ الحديث عنهم”" » وقال : 


(۲۰) سقط من :| .)ب »م . 

)١(‏ الرواية عن على وابن مسعود أخرجها سعيد بن منصور »فى : باب ماجاء فى الخلع » من كتاب الطلاق . سنن 
سعيد بن منصور ١‏ / ۳۳۹ . وأخرج ابن ألى شيبة الرواية عن عثهان » فن : باب ما قالوافى الرجل إذا خلع امرأته » كم 
يكون من الطلاق . وكذلك احرج حديث ابن عباس » فى : باب من کان لا یری الخلع طلاقا » كلاهما فى كتاب 
الطلاق . الكتاب المصنف ١١١ / ٠‏ . وأخر ج البمبقى الرواية عن عنهان وعلى وابن مسعود » وكذلك حديث ابن 
عباس » وأورد كلام الامام أحمد عن هذه الأحاديث نقلا عن ابن المنذر ‏ وذلك فى : باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق 
من كتاب الخلع والطلاق . سنن البيبقى ۷ / 7١5‏ . 


VE 


ليس لنا”" فى الباب شبىءٌ اصح من حديث ابن عباس أنه فسح . واحْمَج ابن عباس بقوله 
تعالى : 8 الطْلَقٌ مان 74 قال 0 َا جاح افیا هدت به 4 

ثم قال : إن طلمَها فاا جل لَه مِنْ بَعْدُ عد خی تدكح روجا غير 14'. فذكر تطليقتيْن 
والحُلعَ وتَطليقة بعدَها فلو کان الم لاما لكان ريا > ولأنّها فرقة حلت عن صرح 
الطّلاق ويه » فكانت فَسْحًا » كسائر الفُسُوخ . وجه القانية أنّها يَذَلتْ العوضَ 
للفرقة » والفرقة التى يَمْلِكُ الزّوجٌ إيقاعها هى الطّلاق دونَ الفسخ » فوجبَ أن يكونَ 
طلاقًا . ولأنّه أق بكتّاية الطّلاق » قاصدًا فِرَاقَها » فكان طلاقًا » كغير الخُلَع . وفائدة 
الراويتين » أنّا إذا قلنا : هو طَلْقة . فخالَعها مء حسِبَت طَلقةَ » تمص بها عدد 
طّلاقِها"© . وإن خالعها لاا » طَلَقَتٌ ثلامًا » فلا ئجل له من بعد حتى کح زوجا 
غيرّه . وإن قأنا: هو فسمٌ. لم تَحرّمْ عليه » وإن خالعّها مائة مر . وهذا الخلاف فيما إذا 
خالعها بغير لَفْظٍ الطّلاق ٠‏ ول ينوه . فأمّا إن بدّلث له العوَضّ على فراقها » فهو طَّلاق » 
لا الحتلاف فيه » وإن وقح بغير لظ الطّلاق » مثل كناياتٍ الطّلاق ؛ أو لفط الل 
والمُفاداة » ونموهما » ووی به الطَّلاقَ » فهو طلاق أيضًا ؛ لاله كناية وى الطّلاقَ » 

فكانت طلاقا ؛ کا لو کان بغير عوضٍ فان ليو بهِ الطّلاقٌ »فهو الذى فيه الرُوايتا كانه .. 


والله أعلم : 


فصل : وألفاظ الحُلع تتقسمٌ إلى صريج وكنايةٍ ؛ فالصريحٌ ئة ألفاظ ؛ 
العلك + الاه تبك له الف . والمفاداة + لاله ور به القران | 


(۲) سقط من :ب »م . 

(۳) سورة البقرة ۲۲۹ . 

. 7١١ سورة البقرة‎ )٤( 

(5) فی ب »م ١:‏ فينقص » . 
)٦(‏ فی ا »ب »م :« طلاقه » . 


Yo 


۷ظ 


١‏ اجاح عرهماهنا فلك بد > . وفسّخْتُ لآل ست فيد » ا 
أ بأد حتم الألفاي[ , واخ من غ ا ا : بارأكِ ويك ة 
وبك . فهو كناية / ؛ للل الخُلمَ أحدُ توْعَي اة » فكان له صي وكناية  »‏ 
كالطّلاق . وهذا قول الششّافعىّ ‏ إلا أن له فى لفظ المَسْخ وَجْهِيْن » فإذا طلبت الخُلْمَ > 
وبذّلت العِوَضّ » فأجابّها بصّريح الخُلع أو كنايته" » صح من غير ني ؛ لأَنّ دلالة 
ا حال يمن سوال الخُلع وبذل العوّضي » صارفة إليه » فأعْنَى عَن الي فيه » وإن لم يكن 
دلالة حال » فأئّى بصريج الخُلْع > وقح من غير نيه » سواءقأنا : هو فسحٌ أوطلاق . ولا 
يقعٌ بالكناية إلا يمن تلط به منبما » ككتاياتٍ الطّلاق مع صريجه . والله أعلم . 


فصل : ولا يخصل الخُلعٌ بمُجَرّدِ بَذْلِ الملل وقبوله“ » من غير لَفظ الزوْحٍ . قال 
القاضى : هذا الذى عليه شُيويُحنا الَعْدادِيُونَ . وقد أَوْمَا إليه أحمدُ . وذهب أبو حفص 
العُكبَرِىُ » وابنُ شاب » إلى وقوع الفرقة بقَبُولٍ الڙو ج للعوض . وأفتى بذلك ابن 
شهابٍ بكرا" » واعترض عليه أبو الحُسَيْنٍ بن هرم ٩‏ » واسْتَفتى عليه من کان 
ببغدادٌ من أصحابنا » فقال ابن شهاب : المُخْتِلعَة على وَجْهِين مستبرئة » ومُفْمَدِية » 
فَالمُفتِدِيّة هى التى تقول : لا أنا ولا أنت » ولا أب لك قَسَمًا » وأنا أفتدى نفسيى منك . 
فإذا قبل الفدية » وأخذ الما » الفسح التكاح لن سحا بِنَّ منصور رَوَى » قال : 
قلت لأحمد : كيف الخلعُ ؟ قال : إذا أخذالمال فهى فرق . وقال إبرا هيم النَحَعِىْ : 
أذ المال تطليقة بائنة ة .ونحو ذلك عن الحسن . وعن على ريي الله عن :من قبل مالا 


(۷) فى ب »م : ١‏ وكنايته ٩‏ . 

(م) ف الأصل ١٠ ١‏ > ب ١:‏ وقوله » . 

(9) عكيبرا : اسم بليدة من نواحى دجيل ؛ قرب صريفين وأوانا ؛ بينبما وبين بغداد عشرة فراسخ . معجم البلدان 
۳٣‏ / :7 . 

. أبو الحسين محمد بن هرمز العكبرى القاضى » كانت له رياسة وجلالة » توف سنة أربع وعشرين وأربعمائة‎ )٠١( 
. ١8١ / ۲ طبقات الحنابلة‎ 


4 


عل فاق » فهى تأليقة باق : لارجعة "فيا . واحدخ بقل اين َك لجميلة : 
0 رب عه َيف ؟ »قالت : نعم فرق رسول الله ع ینیما نبما . وقال :و محل 
اا و ب اا . ولأ دلالة الحال تُعْنِى عن اللفظ ؛ 
بدليل مالو دف ثوبّه | إلى قصار أو يا ط مَعْروفينِ بذلك » فعملاه انالا 
وإن ل يشترطا عِوَضًا . ونا أن هذاأحد توي الخلع فلم يصح بدون الف , > کالو 
سألئه أن يُطَلقها بض ولاه تصرف ف البْضع عرض »فلم يصح بدُونِ اللفظ ' 
كالتّكاح والطّلاق » ولأ اد امال فَبْضٌ عض » فلم يَمْ بمُجَرّدِه مام الايجاب » 
كقّيض أحد العوْضيّن ف البيع ون الخلْعَ إن كان طلاقا فلا يقعُ بدون صريجه أو 
كنايته > وإن كان فسا فهو أحدُ طرفی عَقد سن فير فيه الأفظ » كابتداء 
العقد . وأمًا دیف کا وام لضا ٤‏ اقبَل الحَدِيمَة E‏ 
َطليْقَة :009 . وهذا صريحٌ فى اعتبار الَف . وف رواية / : فأمرّه ففارقها . ومن م یدکر 
الفرقة » فإنّما اق . کسر على بعض اس » بدليل رواية من روى الفزقة والطلاق فإن 
القصّة واحدة » والرّيادة من امه مقبولة » ويدل على ذلك أنه قال : ففرق لنب عي 
بينهما » وقال : « حَُذْ ما ايها » . فجعل التفريق قَبْلَ العوّض » ونسّبَ التريقَ إلى 
الى عرفت » ومعلومٌ أن الى عه لا يماشر التمْريقَ » فدل على أن الى عله مر به و 
ولعل الرَاوىَ اسَْْتَى بذكر العوَض عن ذكر اللظ ؛ لأئه معلومٌ منه . وعلى هذا يُحْمَل 
كلام أحمد وغيره مِنَ الأكمّةِ » ولذلك ل يذكرُوا من جانبها لفظا ولادلالة حال »ولا بُدّ منه 
تماقا . 


. ف ب ›م :(ها)‎ )١١( 

(۱۲) تقدم تخريجه فى صفحة ۲٦۷‏ . 
(۱۳) ف ب »م :۱ الأجرة 4 

)١ 4(‏ تقدم تخريجه فى صفحة ۲٠۷‏ . 


يفف 


۷و 


۷ اظ 


١*5‏ - مسألة ؛ قال : ( وَلَا يَقَعُ بالمُعْتَدَةٍ من الْحُلع طَلاق . وَلَو وَاجَهَهَا 


ع 


ع e‏ مواقي a EE‏ 2 5 ع د 7 قر تفي ر لہ 
, اق فر ار ع ار 9 ا 9 3 7 1 
وعكرمّة + وجاير ينيد والسنٌ +والشغبي »ومالك »والشافعئ +وإسيحاق رابو 


َ0 ر ر ٤‏ وق 2 ال کا ر ر 8 م 
ثور وجي عن أبى حديفة انه لها الطلاق الصريح المخين » دون الكناية والطلاق 


المرسّل »وهو أن يقول : كل امرألى طالقٌ . وروی نحو ذلك عن سعيد بن المُسيّبٍ » 
وشرّيج » وطاوس » والنْحَعى والزْهْرىٌ وسكي » وحَمَادٍ » والقورِىُ ؛ لما رزوی عن 
الى يه أله قال : « المَحُكَلِمّة يَلْحَمَهًا الطلاق » مَادَامَت فى الْعِدّة 274 . ونا ؛ 
أنه كول اين عباس اين الزبير » ولا نعرف لهما مُخالقا فى عصهما ولأتها لاجا لهالا 
بنكاح جديد فلم يَلْحَقها طلاقه كالتطلتة قبل التعول . أو المُشغيية يدها > 
ولأئه لا يملكُ بُصْمْعَها » فلم يَلْحَقَها طلاقه » كالأجنبيّة » ولأنّها لا يقح بها الطلاق 
المُرْسَلء ولا تُطلَقُ بالكناية, فلا يَلحقها الصرِيحٌ المُعيّنُء ك قبل الدحول. ولا فرق 
بين أن يُواجهّها به » فيقولٌ : أنت طالقٌ . أو لا يُواجهّها به » مثل أن يقول : فلانة 
طالقٌ . وحديكُهم لا نغرف له أصلا » ولا ذكرّه أصحاب السئن . 


فصل : ولا ينْمْتٌ فى الخُلع رَجَعة » سواءٌ قلنا : هو فسح أو طلاق . ف قَوْلٍ أكثر 


/ دي 1 . 2 د : عق 
اهل العلم ؛ منهم الحسنٌ » وعطاعءٌ » وطاوسٌ » والنّحَعِىُ » والثُورى » والاوزاعئ › 


ومالك » والشافعىٌ » وإسحاق . وحكى عن الزَهْرَىٌ » وسعيد بن المُسيّبٍ » أنّهما 
قالا : الزو ج بالخيار بين إمساك العوض ولا چچ له ۾ وبين رده وله الرجعة 5 / وقال اپو 


. 189 / 5 أحرجه عبد الرزاق » فى : باب الطلاق بعد الفداء » من كتاب الطلاق . المصنف‎ )١( 


(۲) ف | ء ب م :فلم ) . 
(۳) سقط من ٠:‏ . 


TVA 


تور : إن كان الِخُلْعُ بلفظ الطّلاق » فله الرّجعةٌ ؛ لأ الرّجعة من حقوق الطّلاق » فلا 
٠‏ تسقط بالعوّض » كالولاء مع العيّق . ونا » قوله سبحانه وتعالى : 9 فِيمًا آقْتَدَتْ 

به O‏ . وإنّماايكون فداءإذا حرجت به عن قَبْضيِه سان و ]ذا كاتك له اليسة : 
فهى تحت كمه » ولأ القَصْدَ إزالة الضرَرٍ عن المرأة » فلو جار ارْتجاعُها » لعَاد 
الضّررٌ » وقارق الوَلاءَ ؛ فإن الع لا ينْفَكُ منه » والطّلاق ينْقَكُ عن الرّجعةٍ فيما قبل 
الدّخْولٍ » وإذا أكمل العددٌ . 


فصل : فإن شيط فى الخلع أن له الرجْعة » فقال ابن حامد : يطل الشرط » ويصحٌ 
لحلع ,وهو قو ل أق يةه » وَإِحَدَى الروايتين عن مالك ؛ لأَنَ الخُلْعَ لا يسك بون 
عوضيه فاسدًا » فلا يفُسُدُ بالشرط الفاسد » كالتكاح » ولاه لفظ يقتضى البينونة 
فإذا شط رة معه > بطل الشرط » كالطّلاق اللاث . ويَحْمَمِل أن بيبطل الخُلَمُ 
اة زهو اتوص الشاي ؛ أن شط الجؤض والججعة مُننافيان! © ءفإذا 
شطاهما طا وق محرد الاق » قبت الرّجعة بالأصل لا بالشر طط BR‏ 
ف العم ما يُنافى مُقتضاه » فأَبْطلّه » کا لو شرّط أن لا يتصرف ف المبيع . وإذا حَكَمْنا 
بالصحة » فقال القاضى : قط ای فى البإ ؛ لأنّه لم رض به عِوَضًا حتى 
ضضم إليه ارط » فإذا سقط الشرّط » وجب ضضم الّقَصانٍ الذى نقصّه من أجله إليه » 
فيصيرٌ مجهولًا » فيسقط » ويجبٌ المُسمّى ف العَقِدِ , مقاب أن قب الس ١‏ 
لأنّهما ترَاضَّيا به عِوَضًا » فلم جب غيرّه » كا لو كحلا عن شرط الرَجْعةٍ . 

فصل : فن شرط الخيار ها أو له » يومًا أو أكثرٌ . وقبلّتِ المرأة »صحالخُلعٌ » وبطل 
الخيار وتالآ ج فيما إذا كان الخيارٌ للرّجل وقال :| : إذا جعل الخهارٌ للمرأة ٤‏ 
ثبت ها الخيار ؛ ول يمع الطلاق .ونا أن مسب وقو ع الطّلاق و جد وهر اللقهل بد 2 


. ۲۲۹ سورة البقرة‎ )٤( 
. ©» (ه) ف الأصل : « يتنافيان‎ 


۲⁄۹ 


۷و 


فوع » کا لو أل » ومتى وقعٌّ » فلا سیل إلى رفوه . 


فصل : نقل مهنا » فى رجل قالت له امرانه جل أَمْرى بیدی اقا دی 
هذا .فيض العبك» وجعل أمرّها بيدهاء وباع العبة قبل أن تقول امرأة شيئا :عو لدع أا 
قالتٌ : اجعل أمرى بيّدى وأغليك . فقيلله”2 : متى شاءث تختار ؟قال :نعم »ما 
م يَطأها » أو ينقضْ . فجعل له الرّجوعَ مالم يُطَلَقْ ١‏ وإذا جع فى أن زجع عليه | 
بالعوض ؛ لأنّه اسْتَرجَمْ ما عل ها فتَسترجعٌ منه ما أنه ولو قال + اورا“ 
الشتهر فأمرُك بيدك . ملَّكَ إبطال هذه الصّفة ؛ لأَنّ هذا يجورٌ الرجُوعٌ فيه لو لم يكن 
لما » فمم التُليق أوْلَى » كالوكالة . قال أحمدٌ : ولو جِعَلتٌ له امرأته ألف درهي على أن 
يخيرها ؛ فانخحارتٍ الزوج لا رد عليبا شيعا » ووهه أن الأ ف مقاب تذليكه 
اها انار » وقد قعل » فاس الألفي » وليست الألقى بف مُقابلة الفرقة . 


فصل : إذا قالتَ امرأته : طلْقَيى بدينار لامها » ثم ارتڈث : لها الدُينارٌ ‏ 
وقح الطّلاق اتا » ولا توثر ارده الها وْجَدَتْ بعد ٠‏ البينونة . وإن طلقا بعد رها 
وقبل دخحوله بها » بات بالردو ٥‏ »وم يقع الطّلاق ؛ لأنّه صادفها بائنًا » فإن كان بعد 
الدّحولٍ ء وقلنا إن ةيسح بها الُكاح فى الحا . فكذلك » وإن قلنا : يقف عل 
اقضاء العِدَّةٍ . كان الطّلاق مُرَاعَى . فإن أقامتٌ على ردتها حتى القضت عِدَّنُها »ينا 
ھا م تكن رو ج“ حين طلقَها » فلم يمغ » ولا شىء له عليها » وإن بجعت إلى 
الاسلام » بان أن الطلاقٌ صادَف زوجت ''" » فوقعَ » واستَحَقٌ عليها الْعِوَض . 


. سقط من : الأصل‎ )١( 

(۷) سقط من :ب »م . 

(۸) فى النسخ ٠:‏ الردة » . 

. ) زوجة‎ ١: فى الأضل‎ )٩( 

. ) زوجة‎ ٠: فى أ )ب »م‎ )۱١( 


YA‘ 


۷ - مسألة؛ قال: ( وإ قالّث لَه : احلغيى على ما فى يدى مِنَ الدَرَاهم. 
ففعل فَلَمْ یَكَنْ فى يدها د شَىءٌ › أرما “نة راهم ) 


وجملة ذلك أن الخُلْمَ باجهول جائرٌ وله ما جُعِل له . وهذا قول أصحاب الرأي . 
وقال أبو بكر الاسم الك > ولا شیءَ له لالد اوت ضّة » فلا يصح با جهول 5 
چا . وهذا قول أبى ثور . وقال الششافعىٌ : د يصح الخُلعُ ء وله مهرٌ مثلها ؛ ؛ لاله 

او ضّة بالبضع ؛ فإذا كان العِوّضُ جهوا وجب مه الول ؛ کالتکاح . ولنا ان 
الاق منى يبر تيه بالشر بر جا أن تنس به الم اهو اص : 
ون الخُلعَ إسقاط لحه ين لضع ولیس فيه تمْليكُ شىء » الامنقماط تذخله 
المسَاتحكة ٠‏ ولذلك جار من غير عوْض, » بخلاف التكاح . وإذا صح الحُلعٌ › فلا 

يب مَهر امل ؛ لأنّها م تبذله ولا فوئت عليه ما يوجبه فان خرو جال ملك 
اروج غير معدم » بدليل ما لو أخرجَمُه من ملكه برها أو وَضاعِهالِمَنْ ينفح به 
نكاخها لم یجب عليها شىء ولو قتلتُ نفسّها أو قتلّها أجنبى يجب للزوج عوض 
عن بعضيها » ولو وطِكَتٌ بشبْهة أو مُكرّهة » لوَجبّ / المهرٌ هادون الوح » ولو طاو عث لم 
يکن لوج شىء » وإِنّما يتقوم البْضعٌ على الزْوْحٍ فى النكاج خاصة ٠‏ وأباح لحا افتداءً 


نمسي ا يالل ذلك. : فيكون الاج ما اک ااه فاا يجاب شىء ل رض 


به » فلا وجه له . فعَلَى هذا » إن خالَعُها(" على ما فى يدها من الدّراهم » صم » فإن 
كان فى يدها دراهم فهى له ٠‏ وان م یکنف يدها شىء فلّه علمها ئلاثة ص عليه امد ؛' 
لأ أل ما يقَعُ عليه اسم الُراهم حقيقة + ولقظهادل! “على ذلك » فاستحقه » کاو 
وَصى له بدراهم دو[ كافاق يدها اق[ مو فا لتقمل أن ليكوت لغ ؛ لثمن 


(۱) فى ب ءم ١:‏ لزمتها ؛ . 
(۲) فى ب مم ٠:‏ خلعها ) . 
(۳) فا ٠:‏ يدل » . 


۲A۱ 


۱/۷ ظ 


۷او 


الذراهيم » وهو ف يدها . ايمل أن يكونّ له ثلاثة كاملة ؛ لأن اللْمظ يقتضيمما فيما إذا لم 
نف ها تی کی | 
فصل : والخُلعٌ على مجهولٍ ينْقَسِمُ م أقسامًا ؛ أحدّها أن يُخالعَها9' على عدد 
جهول من شىء غير مختليف كالثثائر والدّراهم » كالتى يُخالعُها على ما فى يدها من 
الثراهم ۽ > فهى هذه التى ذكرٌ الجرَقَى نيه . العانى » أن يكون ذلك من شىء 
مُختلف ”لا يَعظمُ "© اختلافه , مش أن يُخالمُها على عبد مُطلّقٍ”" أو عبييد »أو 
قول : إن أغطيتنى عبد فأنتِ طالقٌ . فإنها تطلقٌ بأ عبد أعطبّه إِيَّ يأه كنك 2 
ولا يكون له غير . وكذلك إن خالعنّه عليه » فليس له إلا ما يمع عليه اسم العبيد . وإن 
خالعَنُه على عَبِيد فله ثلاثة . هذا ظاهرٌ كلام أحمدّ » وقياسُ قوله وقول الجرّقىٌ فى المسألة 
التى قبلها . وقد قال أحمدُ فيماإذا قال : إذا أعطيتنى عبدًا فأنتٍ طالقٌ . فأغطئُه”” عبدًا: 
فهى طالقٌ. والظاهرٌ من كلامه ما قلناه © وقال القاضى : له عليبًا عبد وط . وتأوّل 
کلام امد عل آنا أغطنه عبد وسَطا » والظاهرٌ خلافه . ونا » انها خالعنه على مُسَمَى 
مجهول » فكان له أقلُ ما يمع عليه الاسم »كا لو خخالّمها على ما فى وها من الذراهم و 
أنه إذاقال : إن أغطيتنى عبدًا فآنتِ طالقٌ . فاغطيّه عبدًا ٠‏ فقد و جد شرطه ) فیجب 
أن يع الطلاق» كالوقال :| إن رأيت عبدًا فأنتِ طالقٌ .ايها أكثر منه؛ أنه تلم 
له شيعا ؛ فلا يرما شىء ٠‏ کا لو طلقها بغير تل . الثَالث » أن یخالعها على مسّمى ب 
تَعْظمُ الجَهالة فيه > مثل أن يخالعًها على دابة » أو بعير أو بقرة أو ثوب أو يقول : ٠‏ 
إن أعطَينى ذلك فأنتٍ طالق . فالواجبٌُ / فى الخُلع ما يقعٌ عليه الاسم من ذلك » ويقع 


(4) ف الأصل : ٠‏ خالعها » . 

(ه -ه) ف الأصل :و نعلم ) . 
(7) فی | »ب »م ١:‏ مطيق ) . 
(۷) ف ۱ »ب »م : ١‏ فإذا أعطته » . 
(۸) فی ا ١:‏ ذكرنا ) . 


YAY 


الطّلاق بها إذا أعطبّهإيّاه » فيما إذاعَلْقَ طَّلاقَها على عَطِيّته ياه » ولايلزمُها غير ذلك »فى 
قياس ما قبلّها . وقال القاضى وأصحابه منَ الفقهاء : ترد عليه ما أحذث من صداقها ؛ 
لأنها فوت البْضْعْ » ولم يحصل له لض ؛ لمجهَالتِه » فوجبَ عليها قيمة ما فوت » 
وهو المهرٌ . ونا » ما تقدّمَ » ولأنّها ما تّمت له المهرٌ المُسمّى ولا مهرّ الل فلم 
ينها » کا لو قال : إن دَحَلْتٍ الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ . ولأ المُسَمّى قد اسيُوفِىَ بده 
بالوطء ٠‏ فكيف يجب بغيرٍ رِضَّى من يجب عليه ! والأشْبَهُ بمذهب أحمد + أن يکین 
الخُلعٌ بامجهول كالوصيّة به به . ومن هذا الس لو خالعَها على ماف بيتها من الماع 
إن كان لطاع ۽ يله ؛ قليلا كان أو كثيرًا ععلومًا أد يوه ٠‏ وإن لم يكن فيه 
ماع فله أقل مايق عليه اسم الماع . وعل 2 قول القاطى » عليها المسّمى فى 
الصّداق . وهو قول أصحاب الرأى . والوجة للقَوليْنِ ما تقدّمَ . الرَابعُ » أن يُخالعَها 
على حَمْل متها أو غنيها ؛ أو غيرهما مِنَ الحيوانٍ » أو قال : على ما فى بُطونها أو 
ضروعها , قيصع الخلع وجي لاعن أل محديقة 2 ِصِحٌ الخلعُ على ما فى 
بَطنها بود عي ونا »أن حَمْلّها هو ماف بها بَطنِها » فص الحُلِمٌ عليه »م 
لوقال : على مافى بَطنها ثبت هذا » فإنّه إن حر ج الولدٌ سليمًا »أو كان فى ضروعِها 
شىء من الب ارد ET‏ » فقال القاضى : لا شىء له . وهو قول 
مالك » وأصحاب الرَأى . وقال ابن عَقيل : له" مهر المثل . وقال أبو الحَطَّاب : له 
التستكى . وات عالقها عل ماک محلا أو تحمل امنا مح - : إذا 
خالع امرأئئه على ثمرة تَخليها سين ؛ فجائرٌ » فإن ل يحمل تَخْلَها » ُرْضِيه بشىء . قيل 
له : فإن حمل تخلها ؟ قال : هذا أجودٌ من ذاك . قبل له : يتفي هذا ؟قال : نعم 
جار . یل قل أل : تُرضيه بشىء . أىْ : له أقلّ ما يقَعُ عليه اسم القّمرَةٍ أو 


. ) ف | »ب »م :( وق‎ )٩( 
.) وروی‎ ١: »م‎ بءافىف)٠١(‎ 
. »ب »م‎ |: نمطقس)١١(‎ 
فب »م :(«ها».‎ )۱۲( 


YAY 


A/V‏ ۱ظ 


الحَمْلُ د فتُعطِيه عن ذلك شيعا أىٌ شىء كان مثل ما ألزمناه فى مسألة الماع . وقال 
القاضى : لا شىء له » وتال قول أحمد : تُرضيه بشىء على الاممْتِحُباب ؛ لأنّهِ لو كان 
واجبًا » مدر بتقدير يُرْجَعٌ إليه . وفرق بين هائيْن المسألتين ومسألة الدّراهي وا متاع , 
حيث بر جع فهما بأقل ميقع عليه الاسم إذال يج شيعا وهلهنا لایر جم بشى ع إذالم يجد 
س “تم أوهميّه أن معها دراه وف بيتها متا ؛ لأنها حاطبغه بلفظ 
يقتضى الوجودّ مع إمْكانٍ عِلمها به » فكان له ما دل عليه لفظها »کا لو خالْعَنّهعل عبد 
فوج پیا ا ا > وف هائيْنِ المسألتين دحل معها ف الق مع تساوبهمًا فى العلم فى 
الخال » ورضاهما ما فيه من الاختالل فلم يكن له شیءٌغیره ٠‏ كالوقال : خالغئك على 
هذا الحرٌ . وقال أبو حنيفة : لايصح العوَضُ ههنا ؛ لاله معدوم ونا أن ما جارف 
الحَمْل ف البَطن » جار فيما يحمل » كالوصيّة . وامختار أبو الخطاب أن له فى هذه 
الأقسام الثّلائةِ المُسَمّى فى الصّداق . وأُوْجَبَ له الشافعىٌ مهرّ الكل . ول يُصحُحٌ أبو 


' 


بكر الخُلَعَ فى هذا كله . وقد ذكرنا ئُصو ص أحم على جوازه . والدَّليلَ عليه . واللهأعلم . 


اسل إذا عالتقه عل دا وده سي ع يسيب 0 : 


لحلع وی ٠‏ فإن اله عل وشاع ولد طا وا متا ده ؛ مځ أيضا . 
وينْصرف إلى ما بَقَىَ من الحَوْلَيْن . نص عليه أحمد » قيل له : ويُستقيمٌ هذا الشرط 
رضاعٌ ولدها » ولا يقول : تُرْضعُه سنتين ؟ قال : نعم . وقال أصحابُ الشافعىّ لا 
يصح حتى يَذْكْرَا مده الرَضاع » کا لا تصِحٌ الاجارة حتى يذكرا المدّةَ . ونا , أن الله 
تعالى فَيِّدَهُ بالحَوليِنٍ » فقال تعالى : 9 وَالْوَلِدَتُ يُرَضعْنَ اولدَهْنَّ حَوْلّيِنِ 


. سقط من : ب ويم‎ )١7( 


.) فوجود‎ ١: ىب »م‎ )١4( 


YA 


كاين 4" . وقال سبحانه : طإ وَفْصَللُه فى عَامَيْنِ 74" . وقال تعالى : 
$ وَحَمْلَهُوَفَصَلَهتََهونَ شرا 4" . مده احمل هلهناوالفصال » فيل 
على ما فسره الآية الأخرَى وجهل الفصال عامين » والحمل سيّة أشهر » وقال النبى 
2 لارَضَاعٌ بَعْدَ فِصالٍ نف . يعنى بعد العامين فيحمَّل المُطَلّقُ من كلام 


الآدَمِىّ على ذلك أيضًا ولا یتاج إلى وص الرّضاع لل جنس كاف » کالو ذكرٌ 


ى جِنْسَ الخياطة فى الاجارة » فإن ماتتټ ت لطم :ا فاا فعليها أجر امِل لما 
بَقَىَ مِنَ المَدّةِ . وإن مات ت الب فكذلك . وقال الشافعى ٠‏ فى أحَيد قوليه E‏ 
ب شش انها بصت تضم مكاه 0 3 ايبد لاعتو اين “عليه 14 
اها r e Nae J‏ ا ا 
الصّبىٌ » وحاجاتٌ الصبِیانِ ختلف ولا نضبط » فلم يَجْز أن يقومَ غير مَقَامَه » ا لو 
أراد داه فى حياته » ولأنّه لايجورٌ إبداله فى حياته » فلم يَجُز بعد مَوْتَه » كالمرضيعة » 
بخلاف راكب الدَّابّة . وإن و جد أحدٌ هذه الأمور قبل مُضِْىٌ شىء من المد » فعليها اجر 
رضاع مثله . وعن مالك كقولنا » وعنه : لا يرجم بشىء ون الاق را ۽ 
وعنه : يرجم بالمهرٍ . ولنا » أنه ءوض مُعيّنٌ يلف قبل قبضه » فوجبث”' " قيمبّه أو 
مله" » کا لو خالعّها على قَفِيزٍ » فهلك قبل قَبْضِه . 


فصل : وإن خالعها على كفالة ولده عشرّ سنينَ » صح ع » وإن ل يذكر مُدَّة الرضاع 


. ۲۳۳ سورة البقرة‎ )١ ١( 

. ١٤ سورة لقمإك‎ )١15( 

. ٠١ سورة الأحقاف‎ )١0( 

(۱۸) تقدم تخريجه فى : ٩‏ / ۲۹۰ . 
)١9(‏ ف النسخ : ١‏ معقودا ؛ 
)۲١(‏ ف الاصل : ١‏ فوجب » . 
5١١‏ )فى ب عع : و مثلها » . 


5206 


۷او 


۷ ۱ظ 


5 ولا قر العام والأذم ويرجَعُ عند الإطلاق | إلى فقول . وقال الشافعى 
لايصحٌ حتى يدر مد لرَضاعٍ وقذر الطعام وجدْسه ودر الأذم وجنه ؛ ويكون 
امبلغ معلومًا مضبوط بالصفة كالمْسْأم فيه وما جل منه كل يوم . ومبتی الخلاف على 
اشتراط الطّعام للأجير مطل ود لازنا فى اناري اكلا عليد يتصق موت عليه 
چ ؛ وقول الى عا 0 ١‏ حم له أنى موی او پو 


کا م 


علا . لود أن شط مما اكه ين ل المي ومايحا ليه ل 
ثبت له فى ذمتها 4 قله آم يمك فيه اة وبا » فان أحب ألفقه بعينه فاك لحب 


أحذه لنفسيه » وأئفق عليه غيرّه . وإن أَذْنْ ها فى إِنُفاقه على الصّبىٌ » جار . فإن مات 


الصّبئ بعد انقضاء مُدَّةِ الرضاع «قاكبيه أن باخ ما بق من الول شل پش 
کا أو يوقاو ؟#قزه وجياق اعا » شوق فا رة فيه القاشى. ,ق 
« الجامع » » واحتج بقول أحمد : إذا خالعها على رضاع ولده » فمات فى أثناء 
الحَولَينِ . قال : يرجم عليها ببقيّة ذلك . ول يعبر الأجل . ولأنّه إِنّما فرق لحاجة الولد 
عب » فإذازالتِ الحاجة إلى التفريق استّحِقٌ جُمْلةٌ واحدة . والّانى » لا يستحقه إلا 
تزع ٠‏ کی الاد لد الشعيم ٤‏ : پر اہن | ؛ لأنّهِ ثبت مُتَجمًا » فلا 
1 ا مجلا » كا لو اسل ايه ی ر يأعذه مته كل ينوع رطالا معلومة »؛ فمات 
لش له و الح لا جل بو ت الوق ؛ کا لو مات وکیل صاحب 
الح » /و! إن وق الخلاف فى امنْتقاقهبموتٍ من هو عليه . ولأصحاب الششّافعىٌ فى هذا 
وَجْهانِ » كهذين . وإن ماتتٍ المرأة مر ج فى اسنحقاقه فى ا حال وَجهِانٍ > كهذين »› 
ين 2 
بناءِ على أن الذَّيْنَ هل يَجل بموتٍ مَنْ هو عليه أم لا ؟ 


(۲۲) الأدم : الادام > وهو ما يستمرأ به الخبز / 
(۲۲) تقدم تخريجه فى :8 / ه . 
٤(‏ ۲) سقطت الواو من ب »م . 


امكل 


فصل : والعِوضُ فى الخُلع » كالِّض فى الصّداق والبيع » إن كان ميلا أو 
موزوئا » لم دحل فى ضَّمانٍ الرّوج + ون ينيك اقرف فيه إلا بقَبْضِه » وإن كان 
غيرهما »دحل فى ضمانه بمُجرَّدِ الخُلع ؛ وصح تصرفه فيه . قال أحمدٌ » فى امرأة قالت 
لزوجها : اع ل أمرى بيدى » ولك هذا العبدٌُ . ففعل »ثم حيرت فاختارث نفسّها بعدما 
مات العبدٌ : جائرٌ » وليس عليبا شىء . قال : ولو أَعْتَمَتِالعبدٌ »ثم احتارث نفسها ل 
يصح عنْقها له . فلم يصح" عِبْقَها له ؛ لأ مِلْكَها زا عنه بَْلها له عوَضًا فى 
الخُلع » وم يُضَمُنْها إِيّاه إذا لف ؛ لاله ءوض مُعيّنٌ غير مكيل ولا مَوْزونٍ » فدتحل فى 
تمان الزوج مسر التق . حرج فيه وجه » أله لا يذل فى ضّمانه لا يصح 
تصرقه فيد » سی يقيطته »كا كنا فى ؤس اټ » > وى الصداق . ا المكيل 
والمَؤزون » فلا يصح تصرفه فيه ولا يذل فى ضمانِه حتى يَقبضّه . فإن يلف قبل 
بيه » فالواجبٌ مثله ؛ لاه من ذوات الأمثالل . وقد ذكرٌ القاضى فى الصّداق » أنه 
جور الصف فيه قبل قَبْضبِه وف کن مكيلة أو عوزينًا ؛ ؛ لأنّه لا" يَنْفْسِحٌ ي 
لَه » فهلهنا مثله . 


٨۸‏ - مسألة ؛قال :( وَإِنْ حالْعَهًا على غَيْر عض » کان حُلَعًا , وَلَاشَىْءَ 
لَه ) 
تلفت الرواية عن أحمد “فى هذه المسألة از ص ادبا قال :قلت 
لأى : رجل عَلِقَتٌ به امرأئه تقول : امْلَعْنى . قال : قد ََلَعْتَكِ . قال : یتزو ج بها » 
ويجِدَّدُ نكاحًا جديدًا وتكون عنده على تمن .فظاهرٌ هذاصحةلْل بير يوضر . 


جرا ؛ لاه قط للتّكاح » فصح من غير عِوَضٍٍ كالطّلاق ولأ الل ف 


. ) ف الأصل »ب وم : ( يصح‎ )۲٠( 
, سقط من : الاصلى‎ )1١79( 


5 سقط.من : الأصل‎ )١-١( 


YAY 


9۷ 


روعي الحُلع أن وج ين الرأةَغبة عن رو جها » وحاجة إلى راق » كاله فراقها » 
فإذا أجايها ۽ حصا المقتصيدء من الخُلع » فصح » کا لو كان بِعِوَضٍ . قال أبو بكر : 
لا" حلاف عن أب عبد الله أن الخُلْمَ ما كان من قبل النّساء » فإذا كان من قبل الرجال » 
فلانزاعَ فى أله طلاق تُمْلَكُ به الرَجَُعة» ولا يكون فَسمحًا . والرّواية الثّانية » لاايكون مر لا 
يعض . رَوَى عنه مهن ؛ إذا قال لما : امخلهى نفسّك فقالت + خلت تفس 2 
يكُنْ حلا إلا على شىء » الآ أن يكرد وى الطّلاق ؛ ايكون ها تن . فعلى هذه 
الرواية الايصع اكلم اا بيار فإن لفط به بغيرٍ عض ووَى الطّلاق » كان 
طلاقا جا ؛ لاله“ يَصِلْحٌ كناية عن الطّلاق . وإن ل ينو به الطّلاقَ وك 
شا , وهذاقولأى ية : والنثاقية للع ن نشكا فلايَمْلِكُ لوج 
فس انكام إلا لبها“ . وكذلك لو قال : فَسَحْتٌ التكاخ وو به الطلاق ٤‏ 
قَعْ شىء » بخلاف ما إذا دخله العوضُ » فإنّهِ يَصيرٌ مُعاوضّة » فلا يتمع له العِوَضُ 
المُعَوَضٌ . وإن قَلنا : الخُلِمُ طلاق . فليس بصريج فيه اتّمَاقًا » وإنما هو كناية » 
والكناية لايق بها الطّلاق إلا ني أو بذ لض » فيقومٌ مام ال وما جد واحدٌ 
منهما . ثم إن وقح الطَّلاقٌ » فإذالم يكُنْ بعوّض » | يعض البَيْنُونةإلّاأنكَكْمُلَ الات . 
فصل :إذاقالت : عى عبدك هذا وطلقنی بالف .ففعل صح » وكان بيعًا و خلا 
بورض واحبد ؛ لأئهماعَقَدَانِ »يصح فا کل واحجد منهما يعض ؛فصحٌ جَمْعُهما » 
بیع نوبي ٠‏ وقد تص أحمد على الججمْع بين بيع ورف نيصح دودر اوغا ۽ 
وذكر أصحابنا فيه وجها اخرّ »› اله لا يصح : لن أخكاء العقدين تختلف . 
والاأوْل أصحٌ 4 ادا . وللشافعیٰ فيه قولان اشا : فل ولا قط 


( فقن :انيه 4م .. 

(۳) ف الاصل زيادة : « لا » . 

)٤(‏ فى الأصل ٠:‏ يقع » . ظ 

(2) ق ۲ » ب مم ١:‏ بعيها ) . . 
(3)فىاء ب. ءم : و للعوض » . 
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الألف على الصّداق الى وة العيد »کون عِوَضُ الخُلع ما يَخُْصٌ المُسَمّى » 
وعِوَضُ العبد ما يحص قيمئّه » حتى لو رده بعّيْب ربعت بذلك » وإن وده حرا أو 
وس ی اا . فإن كان كان العيد شيقصٌ مشفوع » ففيه 
اة ويا عمل '' الشفيع بحصة قيمته من الألف ؛ لأنها عوضه : 

فصل :اپاق تسا ؛ صح لا شفخة فيه ؛ لاله عض عا لا 
قيمة له » وخر ج أن فيه شفعة لأن له عضا : وهل يأخذه الشُفيع بقيمته أو بمثل 


المَهْرٍ » على وَجْهيْن . فأمّا إن خالعها » ودف إليها ألا يِف دارها » صح » ولا شفعة 


ایا وقال أبو 55 » وحم :ن الك ماقي الألق + لا عرض مال . 
ا أن إيجاب الشفعة تقو ويم للبضلع فى حق غير ازوج » والبضع لا يتقوم فى حقٌ غيره » 
ولان الو ج ملك الشُقصّ صَفقةٌ واحدة »من شخص واحدٍ » فلا يجورٌ للشفيع أخذ 
بعضيه » کا لو اشتراه بكمن واحيد . 
۹ - مسألة ؛خال :( / ولو الها على لوب » حرج عيبا , فهو مُخيرٌ 
یر بين أن يَأمحدٌ أزش الْعَيْب قم الوب وَيَرْدهُ ) 

وملة ذلك أن املع ت يست حق فيه رَد عِوْضیه بالعَیّب أو أذ الأزش ؛ لاله عرض 
فى مُعَاوَضَّة » فيسعحق فيه ذلك » كالبيع والصداق وی ما أن يكون على معين » 
مثل أن تقول : امْحلعْنى على هذا الوب . فيقول : َلعئك جد به عيبا یکن غل 
به» فهو مُخْيّرٌ بين رده ونح قيمته » وبين أذ أرْشِه . وإن قال : إن أغطيتنى هذا الوب 
فأنتٍ طالقٌ : فأعطيّه إِيّاه طَلَقَتُء وِمَلَكّه. قال أصحاينا: والححكمُ فيه کا لو خخالعها 
عليه. وهذا مذهبٌ الششافعىٌ إلا أنه 04 يَجعل له المُطالبة بالأرش مع إِمكانٍ ردّه. 


(۷) فى ب »م : « وياخذ » : 
(۸) فی | : ١‏ الصداق » . 
(١)ىاءب‏ »م :1( 8 


) 1١4 / ٠١ المغنى‎ ( ۲۸۹ 


۷| لالظ 
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وهذا أصل ذكرناه فى البيم . وله أيضًا قول : إِلّه إذا رده رجمٌ بمهر الئل . وهذا الأصل 
ذكِرَ فى الصّداق”" . وإن خالعها على ثوب مَوْصوف ف الذمّة » واسْتُصّى صفاتٍ 
السلّم » صح » وعليها أن تُعْطِيّه ياه سليمًا ؛ لان طْلاقٌ ذلك يقنتضيى السام » کا فى 
البيع والصّداق . فإن دفعته إليه مَعِيبًا » أو ناقصًا عن الصّفاتٍ المذكورة » فله الخيار بين 
إمُساكه » أو رده والمُطالبة يوب سليم على تلك الصّفة ؛ لاله إِنّما وجب ف الذَّمَةٍ 
سليمًا تام الصفات » فیرجع بما وجب له » لأنّها ما أَعْطَنّْه الذى وجب له عليها . وإن 
قال : إن أغطيتنى ثوبًا مته كذا وكذا . فأَعْطَيُه ثوبًا على تلك الصفات » طَلْقَتْ › 
وملكه . وإن أعطنّه ناقصا صِفَةٌ» ل يع الطلاق» ول يَمْلِكه ؛ لاله ما و جد الشرط . فإن 
كاش عل الم لکن يعيب وقع الاق لوجودٍ شريه قال القاضى : وتَخيرٌ بین 
إمساكه » وردّه والرجو ع بقيمته . وهذا قول الشافعي ) إلا أن له قلا أنه ير جع بمهر 
المئّل » على ما ذكرنا ا : إنه إذا قال : إذا أغطيتنى ثوبًا » أو 
عيدًا » أو عذا ارت + أو عذا الد _ فاق اه بيبا علقت »ول له س 
سواه . وقد نص أحمدٌ على مَنْ قال : إن أغطيتنى هذا الألق". فأنتٍ طالقٌ . فأعطنه 
إِيّاه » فوجَده مَعِيبا » فليس له البَدَلُ . وقال أيضا : إذا قال : إن أَعْطَيْتِنى عبدًا فأنتِ 
طالقٌّ .فإذاأغطك عبنا ا فھی طاق SE‏ . وھذایڈل على أن کل موضع قال :إن | 
أغطيتنى کذا .اغڭ عغطتّه إيّاه » فليس له غيره ؛ وذلك لن الإنسانٌ لا يره ى وميه شىء 
إلا بإلزام »أو التزام ول يرد اشر ع بإأزابها هذا »ولاهى رمه له » وإنّما علق طلاقها 
على شر » وهو عَطِيْقّها له ذلك › فلا / يَلرَمُها شىء سواه » ولأنّها لم دل معه فى 
اة و اکا اک 1 الطّلاق » فأشبّة مالو قال : إن دتعلت الدّار“ فأنت 
طالقٌّ. فد تحلتٌ . أو ما لو قال : إن أَعْطَيْت أباك عبدًا فأنتٍ طالقٌ . فأَغطَيّه إيّاه. 


(۲) تقدم فى :5 / ۲۲۹ . 
(۳) تقدم فى صفحة ١179‏ . 
)٤(‏ سقط من ١:‏ عب »م . 


وف 


فصل : وإذا قال : إن أغطيتنى ألف درهي » فانتِ طالقٌ . فأَعْطَيّه ألفا أو أككر , 
طلم طلقت ؛ لوجودٍ الصفةٍ ؛ وإن أغطته دون ذلك ٠م‏ تطلق ؛ لعدمها . وإن ن طبه ألا 
از كلقع ق القدوء اک ر إن أطت الفاعتةاء فق فى اران ال قطلق ۽ لأن 
إطْلاقٌ الدّراهي يَنْصرف إلى الوازنِ من دراه الإسّلام » وهى ما كل عشرة منها ون سبعة 
ماقي . وتیل أن الذراهم متى كانت فی بركوميها من غير وز »لقت ؛ 
أنه يقَمُ علمها اسم الدّراهم » وحص منها مَقصودُّها » ولا تطلقٌإذا أغطّه وازئة تنص فى 
العدد ؛ لذلك . وإن أَغْطيُه ألما رَدِيئة کتحاس فیا أو رتصاص ”أو نوه" م تطلق؛ 
ل ”[مللدق الألف اول ألا سى الف ع وليس فق عقو ألف هن القضة . وان 
زادث على الألف بحيث يكون فيها ألف فِضَّةٌ » طَلَقَتُ ؛ لأنّها قد أَغطبه ألفافضّة . وإن 
أعْطَيْه سَبيكة تلع ألا » لم تطلق ؛ لأنها لانُسمّى درام فلم توج الصّفة » بخلاف 
EA,‏ » فإِنّهاتُسمّى دراه . وإن أغطنه ألا رَدِىءً الجننس » رة > أو 
او او کات وة اة ۾ للقت ؛ لأنّ الصفة وجدث . قال القاضى : وله 
. رها ء وأتْحذ بدلها . وهذا قد ذكزناه فى المسألة التى قبلّها 

فصل : وإن” قال :إن أُعْطَيتنى ثوبامرُوًا فَأنتِ طالقٌ . فأعطته هَرَويًا »طق ؛ 
لن الصّفة التى علق الطّلاقٌ عليها ل يُوجَدْء وإن أَعطَيه مروا طَلََّتْ . وإن خالّعها على 
ترون :اغ روا هال لخ وال +وبطاتهاها الها علي وان سالعهاعل لوي 

ينه »على أله مو » فبان هَرَويا »فالخلع صحيح صحيح م ؛ لأنّجمْسّهما واحدٌ »وإتّماذلك 
الحتلاف صفَة » فجرّى مَجْرَى العَيْبٍ ف المُعَوّضٍ '" » وهو مُخيرٌ بين إمُساكه ولا 


(ه) ف الأصل : ١‏ عدد + . 

. € ف الأصل : ونحوه‎ )1-٦( 
» ف الأصل : « الطلاق بالألف‎ )۷-۷( 
. » ف الأصل : « هذا‎ )۸( 

ر( ف الأصل : ( ولو ) . 

. » فى ا » ب »م :3 العوض‎ )۱١( 
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شىء له غیزه » وبدن ره وذ یه لو كان مروا ؛ لان مُخالفته( الصلفة ملعي 
فى جُوازٍ ارد . وقال أبو الطاب : وعنْدى لا يَسْتَحِقٌ شيا ميواةُ ؛ لأ الخُلْمَ على 
ينه" »وقد أخدّه . وإن خالَمُهاعلى توب »على أنه قطن . فبَان نانا .مده » ول 
”''يَكَنْ له"'إمساكه ؛ لأنّه جنْس آكحرٌ » والحتلاف الأجناس / كالحتلاف الأغْيانٍ » 
بخلاف ما لو خالَعَها على مرو فخرج هَرَوًا » فإ ا جنس واحدٌ . 
فصل : وکل وضع عل طلاقها ‏ 'على عَطيته يه » فمتى أغطّه ° 

يمكنه القبض »وق الطلاق › وسواء”” © وه قبَضّه منها أو لم يقبضه الکای ربكت : ؛ 
فاه يقال : أعْطَيه فلم باذ NTT‏ » والذى من جهتها فى 
اة اذل على وجو يکنه قبْضُه » فإن هرب الزَوْجٌ أوغاب قبل عَطِيّتها » أو قالت : 
يمه لك زيدٌ» أو اجعله قصاصًا مما لى عليك .أو أطت برَخنًاء أو حا ب ميقع 
الطّلاقٌ ؛ لأن العلِيّة ما وُجَدَتٌ ولا مع الاق بدون 0 شرعله . وكذلك كل 
مَوْضع تعَذّرتٍ"" العطيّة فيه » لا َع الطّلاقُ » سواءٌ كان التحَذّرٌ من جهتِه » أو من 
جهّتها » أو من جهّة غيرهما ؛ لائتفاء الشرْطٍِ . ولو قالت : طَلُقْنى بألف . فطلقها , 
اسْتَحَقٌ الألف . وبانث وَإن ل قيض مص عليه أحمدٍ ل :علو ق دلا 
أَعْطِيك شيعا . يأخدذُهابالأليف . يعنى وَقَعُ الطّلاقُ ؛ لأ هذا ليس بتَغليق على شر ط 
خلااف الأول , 


7 مره يه 4 9 o‏ 9 £ ع o‏ و 
فصل : وتَعْلِيقٌ الطلاق على شر ط العَطِيَة » أو الضّمانٍ » أو التَمُليك » لازم من جهّة 


(١١)ىفاءب‏ »م : و مخالفة ؛ . 

. 4 ف الأصل : 8 عيبه‎ )١۲( 

9١18-1١ع‏ ف الأصل : « يلزمه » . 
)١5-14(‏ سقط من : الأصل . 

. ».ب »م‎ ١: سقطت واو العطف من‎ )١5( 
. ) دون‎ ٠ : ف الأصل‎ )17( 
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ارو ج لُزومًا لا سبيل إلى دفی e TNS ٠۵‏ ابدلیل 

صحة تعليقه على الشر و(" . بقع الطّلاق بوجود الشَرط » سَواءٌ كانت العَطِيّة على 
المَوْر أو الترَاخى رص : إن قال : متى أغطيتنى » أو متى ما أغطيتنى » أو 
أىّ حين أو أَىّ زمانٍ أُعطَبّتنى ألفا » فأنتِ طالقٌ . فذلك على التّراخى . وإن قال : إن 
أَعْطيّتنى » أو إذا أغطيتنى ألفا » فأنتِ طالقٌ فذلك على الفور . فإن أغطته جَوايًا 
لكلامه وق الطّلاقٌ » وإن تَأحرَ الاغطاء”” "لم يقع قم الطلاق ؛ لأن بول المُعاوْضاتِ 
على الفور ٠‏ فإذا لم يوجَدْ منه تصريحٌ بخلافه » وَجَبَ حمل ذلك على المُعاوضاتٍ 
لاف م رای فان فييماتضر يكا با اج 29 + رتاف . و إن مارا عاض 
فإ تليق بالصفَة جائرٌ ‏ أماِنْ وإذا » فإنّهمايحتولان "الور والراحى » فإذاتعلق 
بهما العوَضٌ » حملا على الفور . ونا » أله علق الطلاق بشرط الاغطاء » فكان على 
رای » كسائر التعْليقَ . أو نقول : علق الطلاقٌ بحَرْف مُفْتضاه التراحى » فكان 
على ااي » کا لو تحلا عن العّضٍ » والدّليلٌ / على أن مُقتضاه الى » أنه 
يض الا “| إذا محلا عن ايض ؛ ومققضیات الألفاظ لا تختلف بالعوض 
وعَدّمه » وهذه المُعاوضة مَعْدُول بها عن سائر المُعاوّضاتٍ ؛ بدليل جوا تغليقها على 
التروطٍ » ويكوث على التّرايى فيما إذا علّقّها بمتى أو بأ » فكذلك ف مسألتنا » ولا 
صح قياس ما نحن فيه على غيره من المُعاوّضاتٍ ؛ لما ذْكَرْنا من المَرق »م يطل قياسُهم 
بقول السيّد لعيده : إن أَعْطَيتَنى ألفافآنتٌ حر . فإنّه كمسالتنا » وهو على التّراخى » 


كو 
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(۱۹) قب ٠م‏ : « الغالب © . 

(۲۰) فى ١ء‏ ب »م ٠:‏ الشروط » . 
(51") فى ب »م ١:‏ العطاء » . 

(۲۲) ف الأصل » ب »م ١:‏ بالتراضى 6 . 
(0؟) فى الأصل : ١‏ محتملان » . 
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عل آنا“ قد ذكزنا أن كم هذا اللفظ حم الشرط المُطقٍ ْ 
فصل : وإذا قال لامرأته : أن طالقٌ بالف إ إن شعت ت . لم تطلق حعى تشاء » فاذا 
و اس م قز بي 
شاءث وقح الطلاق بائئا » سكج" الألف » سَواءٌ سأَليّه الطلاق فقالت : طَلقَنى 
بألف . فأجايّها » أو قال ذلك ها ابعداءُ ؛ لاله علق طلاقها" على شَرط »فلم يُوجَد 
2 ا وور و ر و 2 E E Ka 3 i.‏ 
قبل وجوده . وِتُعَمَبِرَ مَشِيكئتها بالقول » فإِنّها وإن كان محلها القلبّ » فلا يعرف ما فى 
1 وم ۸ و سو 5 
القلب إلا بالنطق » فيُعَلقُ*" الحكمُ به » ويكون ذلك على التّراخى » فمتى شاءتٌ 
م 7 #۴ #ير 1 0 3 5 5 عت ا 
طلقتٌ . نَصّ عليه أحمد . ومذهبٌ الثنّافعيٌ كذلك »إلا ف أنه على الفور عندّه . ولو 
أنه قال لامرأته : أمْرٌ ك بدك إن ضمت لى ألفا . فقياس قول أحمد »أنه على التّراخى ؛ 
£ 7 ع2 5 2 £ 5 
® أن امرك بيدك »عل التراخحى" ‏ » ونص على أنه إذاقال لما : أن طالو 
نص على أن امرك بيدك » على التراخى ' ۰ ونص على أنه | تِ طالق 
إن شعت . أن لها الصفِيعة بعد تجلسها . ومذهث الكافي آله عل الور :تقد . 
ونا » أنّه لو قال لعبده : إن ضَّمِنْتٌ لى ألفافأنت حر . كان على التّراخى . ولو قال له : 
أك حر على الف إن شكتٌ . كان على التراخى . والطلاق تظير التق . فعلى هذا » متى 
e-8 ۴‏ ع 1 : اله 
ضَمِنت له ألفا » كان أمرّها بيّدها . وله الزجو ع فيما جَعَل إليما ؛ لان مرك بيدك توكيل 
نحل ف مره اه 5 : 5 س 
منه لأ رجو ٠‏ کایرجع ف الوكالة وكذللق او قال لزوسسيه ااا 
ین لى ال نس تر ف اا وٹ تیا وق هام بع . وإن 
ضّمِئَتِ الألف ول صلق » أو علقت وا قفن ١‏ ل قم الطلاق. . 
أ ١‏ تن 55 اعد أودء ahe ara‏ ع 1 57 پر ع 30 - ور أت 
٠‏ - مسألة ؛قال :( وَإِذَا العا على عبد , فَخرَجَ حرا » او احق › 
فل عَليْهَا قِيمَنَهُ ) 


وجملة ذلك أن لجل إذا حالم امرأئه على عِوَض يَظنْه مالا » فبانَ غير مالي » مثل أن 


(5؟) فى الأصل : و أنه » . 

(5؟)فى! ١:‏ واستحق » . 

(۲۷) ف الأصل : و الطلاق » . 

(۲۸) ف الأصل : ( فيتعلق » . 
(۲۹-۲۹) سقط من الأصل . نقل نظر . 


۹٤ 


يُخَالِعَها على عبد / نيئه فیبین حرا أو مَعْصِويًا ٠‏ أو على تخل فَيبِينُ خمرًا فان الخُلْمَ 1 ظ 

صحيحٌ » فى قول أكثر أهل العلم ؛ لأ الخُلعٌ مُعاوضة بالبُضلْع » فلا يَفسسُدُ بمَسادٍ 

العوَضٍ » كالنّكاح » ولک يرج عليها بقِيمَتِه لو كان عبدًا . وہہذا قال أبو ثُورٍ » 

وصاحبا اى حنيفة . وإن خالعها على هذا لذن الل » فبانَ خمرًا » رَجَحَّ عليها بوثله 

تلا ؛ لان الكل ”© من ذوات الأمُثال؛ وقد دخل عل اَن هذا المُعوّنَ حل » فكان له مغله کا 

لو كان تلا فتَلِفٌ قبل قَبِضيه . وقد قي : يرجم بقِيمَةِ مئله حلا ؛ لن الخمرٌ ليس من 

ذواتٍ الأمثال . والصحيح الأول اا علا کل کو E‏ 

قيمة الحر يتَقدير كونو عَبْدا :انان اياك ,وال آم فة فى السا كلها : 

یرجع بالمسمى . وقال الشافعىٌ : يرجع بمهر المثل ؛ لأنه عَقَدٌ على البُْضْع بِعوَضٍ 

فاسد فاشبة الذكاح بحر . واحق أبو حنيفة بان حرو ج البُضم لاقِيمَة له فاذا غ 

به“ » رج عليها بما أتحذثٌ . ونا أنّها عَينْ يحبٌ تسليمُها مع سّلامتها » وبُقَاء سبب 

الامنتحقاق » فوجبٌ بَدَلّها مُقدّرًا بقيمتها أو مثلها » كالمَعْصوب والمُسْمَعارٍ . وإذا 

خالمُها على عبد » فخر ج مَعْصوبًا » أو أمَ ولّد » فإن أبا حنيفة يُسَلْمُه » ويوافقنا فيه . 
فصل : وإن خالْعها على مُحرَّع يعلمان تَحْريمّه » كالحُرٌ » والخمرٍ » والخزير » 

والميْنةِ » فهو كالخُلْع بغيرٍ عض سواءٌ » لا يَستحقٌ شيا . وبه قال مالك » وأبو 

حنيفة . وقال الشافعى : له عليها مهرٌ المثل ؛ لأنّه مُعاوضة بالبضع » فإذا كان العوضٌ 

مُحرّما وجب مهرٌ المثل » کالٽکاح . ونا » أن خرو ج البُضع من مك الوّوج غيرٌ 

عقوم » على ما أسْلَفنا » فإذارَضيَ بغیر عض » ل يكن له شىءٌ » كا لو لها أو علق 

طلاقها على غل شىء » ففَعلنه » وار التكاح ؛ فإن دحو البُضْع فى بلكِ الروج 


(۱) ف ب م :و الخلع ؛ ١‏ 
(۲ + ۲) فا »ب »م ٥:‏ غرته ٩‏ . 
(6) فى الأصل ٠:‏ مال ¢ . 


4٥ 


g۷ 


ت کی بوا مارم إذا الها مل عرز قبان سما ؛ لاله رض بغير عض مقو فير جع 
بكم العُرورٍ 7 موتا تف بها لأ ةل . إذا تقَرْرَ هذا ٠‏ فإن كان الل بلفظ 
الطّلاق فهو طلاق رچ ی ؛ لاله خلاعن وض » وإن کان بلفظ الخُلع وكِناياتٍ 
الخلع وى به الاق » فكذلك ؛ لأن الكناية ية مع النيّة كالصريح دان املف 
لحلع ول ينو العلاق» اتی على أصثيل . وهو آله هل يح لحل بغير عرض ؟ وفيه 
/ روايتانٍ ؛ فإن قلنا : صح . صح ههنا . وإن قلنا : لصح ٠‏ لم يصح و يفخ 
شيعا“ . وإن قال : إن أَعْطَيّتنى خمرًا أو مَيْة » فأنتِ طالقٌ . فاغطنه ذلك لقت »› 
ولا شىء عليها . وعند الشافعى > عليها مهر المثل ؛ كقوله فى التى قيلها قبلها 

فصل : فإن قال : إن أغطيتنى عَبدًا فانت طالقٌ ا نا نمل و 
وق الاق بهما ؛ لأنّهما كالقِنٌ فى التَّمْلِيكِ » وإن أعطته خرا ' أو مغصوًا ؛ أو 
مرغوكا ۽ م تل ؛ لل الَيةنُماتتعاول مایمیح تمليكه ومالایصح‌تنلیکه لاتکون 
مُْطِية له . وإن قال : إن أَعطيتنى هذا العبدّ ؛فأنت طالقٌ . فأَعْطَنْه إِيّاه » فإذا هو حر 
أو مغصوبٌ 2 نطلق أيضًا ؛ لما ذ كر أبو بكر مما إليه أحمدُ . وذكر القاضى وَجَها 
حر أنه يقَعُ الطّلاق يقال( :وميه امد فى موضع آ حر ؛ لاله إذاعَينه فقد قطعَ 
اجتہادها فيه » فإذا أَعطبه ياه وُجِدَتٍ الصفة 'فوقعَالطّلاق , e‏ 
لأصْحابٍ الثتّافعى أيضًا وجْهانِ كذلك . وعلى قولهم :يقم الطّلاق» هل يرجع بقيمّتِه 
أو بمهر المثل ؟ على وَجهين , ولا ء أن التلثة اما ماعا الها إل الي با ست 
إطلاقها اتکی" من تَمَلَكه «بدليل غير الممين ولأ الْتعلة علهنا الُمليلك + 
بدليل خحصول الملك بها فيما إذا كان العبد مملوكا ها » وانتفاء الطلاق فيما إذا كان غير 


ر ف 


. 8 


)٤(‏ سقط من : الأصل 

. © ق | »۰ ب»م : و الكنايات‎ )٥( 

' شىء ) . والمقصود لم يقع هو شيئا‎ ١: فا‎ )٦( 
5 » ف ب ¢ ل لمكن‎ )۷( 


۲۹٦ 


۲4۹ - مسألة ؛ قال : ( راذا قَالَتْ لَهُ : طَلْقْبِى ثَلَانًا بالف . فَطَلَقَهَا 


واجدة , لَمْيَكُنْ لَهُ شىء › وَلَِمَْهَا(" التَطْلِيقة" ) 
أما وُقوعٌ الطّلاق بها » فلا لاف فيه » وأا الألف » فلا يَسْتحِقٌ منه شيعا . وقال 
او فة .ومالك بالكاقي :له طت الآلى ؛ لأنها سكعت منه يغلا بعوّض /ْ 
اإنا فل و ووی ا : من رد عبیدی فله ألف . فرد 
لهم » » استَحَقٌّ تلت الألف » وكذلك ف بناء الحائط » وخيّاطة اقب . ونا » أنّها 
بيذت لض فى مُقابلةٍ شىء يُجبّها | إليه فلم يسْتحِقٌ شيئا » كالوقال ف المسابقة : 
من سبق إلى خمس إصاباتٍ فله ألف . فسَبّق إلى بَعْضيها . أو قالت : بِعْنى عَبَدَيِك 
لف . فقال : بِْتّكِ أحدهما بخمسمائة . وكا لو قالت : نی ثلانًا على أف | 
فطلقّها واحدة wo‏ وافقنا فى هذه الصورة على أنه لا تق تحقٌ شيعا . فان 
قيل : المَرْق بينهما أن الباءً للجوض دُونَ الشرط ل للشرط ؛ فکاگها شرطت فى 
استِحقاقِه الألف أن يُطلقَهائلامًا . قلا : لالم أنعلى للشرط . فإنّها ليست مذكورة 
فى حُروفه » وإنّما معناها ومعنى الباء واحدٌ » وقد سوىَ بينهما فيما إذا قال : طَلقنَى 
وضرّتى بألف » أو على ألف . ومُقتضّى لظ لا يَخْتلف بِكَون المُطَلَْةِ واحدة أو 
لين 
فصل : فإن قالت : طلقنى ثلامًا ولك ألف . فهى كالتى قبلّها » إن طلقّها أقل من 
ثلاث » وق الطّلاق »> ولا شىء له > وإن طلَقها ثلانًا » استحقٌ الألف . ومذهبٌ 
الى وای يوسف ؛ وحمو فيبا كمذهبهم فی التى قبلها . وقال أبو حنيفة : لا 
یسنج شيقاء وإن طلَمَها ثلا ؛ لأئه لم علق اللا بالمؤض RN‏ 
منه الطّلاقٌ بالجوض ‏ فأشَبةَ ما لو قال : رُدّ عيدى ولك ألف . فردّه . وقوله : لم يعلق 


. » ولزمها‎ ٠: ف | »ب »م‎ )١( 
. تطليقة ؛‎ ١: فى ب »م‎ )۲( 
: » ف الأصل : « قلنا‎ )"( 


۹۷ 


V/V 


و 


0 ب e‏ . | 0 : 
الطلاق بالعوض . غير مسَّلي ؛ فإن معنى الكلام » ولك ألف عوضًا عن طلاق . فإن 
20 ِ 8 99 يكن 5 5 ۳ 8 5 
قرينة الحا دالة عليه . وإن قالت : طلقنى وضَرّتى بالف »أو على ألف علينا . فطلقها 
as 5 4 5‏ 0 ع2 ا 5 
وحدّها » طلقت » وعليها قسطها من الالف ؛ لان عَقَدَ الواحد مع الاثتين بمنزلة 
العَقَدَيْنِ » ومحلعَه للمرأئين بعوض عليهما”؟ مُلعانٍ » فجارٌ أن يَنْعَقَدَ أحَدُّهما صحيحًا 
موجبًا للعوض دون الاخر . وإن كان العِوَضٌ منها وحدّها ؛ فلا شیءَ له » فى قياس 
: & يتمع لدم N‏ | 
المذهب ؛ لان الْعَمَدَ لا يتعدد تعد العوض «وكذلك لو ری سه یکین کن 
واحبد » كان عَقَدا واحدًا » مخلاف ماإذا كان العاقد من أجد الطرفین اثنين » فاه يكون 


اه 


مدير + 


فصل : وإن قالت : طَلَقَنِى ثلاًا بألف . ول يبق من طلاقها إلا واحدة » فطلقها 
واحدة أو قلانا بات بثلاث . قال أصحابنا : ويستحقٌ الألف »علمت أو لم تَعْلَمْ . 
وهو صوص الششّافعىٌ . وقال المُرَنِىٌ : لايَسْتحق إلاثلت الأليف ؛ لأنّه”" إِنّما طلَمَها 
ثلث ما طلبَتٌ منه » فلا سج إلا تلت الألف » کا لو كان طَلاقّها ثلانًا . وقال ابن 
سرج : إن عالمت أنه لم بی من طَّلاقِها إلا طلقة :ار لاف > وإن لم تعلم » 
كقول المُرّنِىٌ ؛ لأنّها إن كانت عالمة » كان معنى كلامها كمل لى اللات › وقد فعل 
فلك . ولاقو أصحاعا ع هده الات کن اقات كسا ايشم | 
بالثّلاثِ من البَيْنُونةٍ » وحُريم العَقدِ » فوب بها العوَضٌ » کا لو طلّقَها ثلانا 

فصل : فإن لم بی من طلاقها إلا واحذة »قات : طَلقَنِى تادا "© بالف واحدة 
بین بها » انين فى نكا أحَرٌ . فقال أبو بكر : قياس قول أحمد » أنه إذا طلْقَها 


. » فى الأصل : « عليبا‎ )٤( 
. © ولذلك‎ ٠: (5)قاءب »م‎ 
. سقط من :ب »م‎ )( 

(۷) فى ب »م ٠:‏ ينو ) . 


۹۸ 


aE‏ العوَضَ » فإن زوج بها بعد ذلك » وم بُطلقها » رَجَعَتْ عليه 
بالعوض ؛ لأنّها بدّلتِ العِوَضّ فى مُقابلة ثلاث فإذا لم يُوقِع الاث » ل سج 
وض کا لو كانت ذات طلقا ت“ ثلاث » فقالت : طلقنی ثلاث . فلم يُطَلَقَها إلا 
واحدة ومَُتضّى هذا سد ان خها نِكاحًا اخرّ ء أنّها تر جع عليه بالعوّض » 
نما يَقُوتٌ كاه إيّاها بوت أحدها . وإن تکخھا يكحا اسر وطلقها این »1 
رع عليه بشىءٍ » وإن لم بها إا واحدة رَجَعتْ عليه بالعوّض کله . قال 
القاضى : المّحيح فى المذهب أن هذا لايح فى الطألقتين الآرئين ؛ لاله لف فى 
طلاق ؛ ولا يصح السلّمُ فى الطّلاق ) ولاک '" مُعَاوَضْة على الطّلاق قبل الاح ١‏ 
والطلاق قبل النكاج لايصحٌ » فالمُمَاوضة عليه وى » فإذا بطل يما اتی ذلك 
على تفريق الصممَة » فان قلنا : فرق . فله ثلث الأليف إن قلا : لا تُفرّق . فسد 
وض فى الجميع » ويُرْجمٌ بالمُسمّى ف عق التكاح . 

فصل : وإن قالت : طَلْمَيِى واحدة بألف . فطلقها ثلا انتح الألق وقال 
اس بن اسن : قياس قول انى حنيفة آله لا يلتق تحجر شيئًا ؛ أن اللات مُخالفة 
للواحدة لن تخریمھا لا رفع لا برو چ وإصاية :وقد لاثريدُ ذلك اذل العوَضٌ 
فيه » فلم يكحن ذلك إيقاعًا ماعن بل هو إيقاعٌ ميدأ » فلم يَستَحِقٌ به عِوَضًا . 
ونا » أنه أو ما اسْتَدْعمّهِ وزيادة ؛ لأنّ اللات واحدة واثتتانِ . وكذلك لو قال : طَلْقَى 
نفسّك ثلاث . فطلقَتُ نفسها واحدة ٤ض‏ > فيَسْتحِق وض بالواحدة ؛ وما ححصّل 

من الزيادة التی ل يذل لض فيها لايس ييستحق بها شيعا . فإن قال ها : أنتٍ طالقٌ بالف » 
وطالقٌ » وطالقٌ . وقعت الأول بائنة › تق الثاني » ولا القَالئةَ ؛ لأنّهما جاءا بعد 
بينوتتها . وهذا مذهبٌ الششّافعىٌ . وإن قال لها : أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ بأليف . وقعَ 


(۸) ف الأصل ٠:‏ طلاق 8 
(4) سقط من : ب م . 
)٠١(‏ سقطت الواو من :ا )ب »م . 


9ه القّلاث . وإن قال : أنتٍ طالقٌ وطالق وطالقٌ . ولم يقل / : بألف . قيل له : يهن 
عت بالألف7'" ؟ فإن قال : الأولى . بات بها » ولم يقعُ ما بعدها . وإن قال : 
الثّانية . بائت بها » وَوَقَعَتْ بها طَلقتانٍ »ول تفع الثَالئة . وإن قال :الثالئة . وق الكل . 
وإن قال : تويْتٌ أن الألف ف مُقابلةِ الكل . بات بالأولى وحدها وم يم هاما بعدها ؛ 
لن الأُولَى حصل ف مُقابلتها عِوَضّ » وهو قِسمْطُّها من الأليف » فبائت بها » وله ُلْتُْ 
لألف ؛ لأنّه رضي بأن يُوقِعَها بذلك » مثل أن تقول : طَلقنى بأليف . فيقولٌ : أنتِ 
طالق بك تٌسياقة . مکذاذ كرو القاضى . بهو مذعث الاق یل أن یی 
الألف ؛ لاه أئى با بلب العِوَض فيه بنيّة اض » فلم يَسْقَطْ بعضه بيه » کا لو 
قالتٌ : رد عبيدى بالف . فردٌه ینوی تخمسمائة . وإن لم نو شيا ؛ اتی الألف 
ِالأولّى » ولم يق بها" "ما بعدها . ويَحْتَمِلٌ أن تقح اللات ؛ لأ الوا للجمع» ولا تقتضى 
ترتيًا » فهو كقوله : أنتٍ طالقٌ ثلاثا بألف . وكذلك ”'إذاقال ذلك" لغير ذخو 
بہا .» أو قال : أنتٍ طالقٌ وطالق وطالق بألف . طَلَقَّتْ ثلانًا . 
فصل : وإذا قالت : طَلَقَنِى بالف أو على أن لك ألا أو إن طَلفتِى فلك على 
ألف . فقال : أن طالق ٠.١‏ و ستَحَقٌ الألف و1 ن لم يذكزه 4 لان قوله -جوابٌ لما امع دعي 
منه » والسَوالُ كالمُعادِ”"“ ف الجواب »فأشبة مالو قالتٌ : بعْنى عبدّك بألف . فقال : 
كه وان قالت . : اخلغنى بألف . فقال : أنتٍ طالقٌ . فإن قلنا : : الع طَلقة 
بائنة . وَقَع» وامنتححقٌ شق الور أنه أجابّها إلى ما يَذَلّتِ الوَضَ فيه . وإن قلنا : هو 
فسح . احْتَمَل أن د عق الا وا + لن انمادق يضمن ما طابلها”'' ؛ وهو 
بينوئتها » وفيه زيادمٌتقْصَانِ العَدَد فاشبة مالو قالتٌ طلقي واحعدة بالف . فطلقها 


. سقط من : الأصل‎ )١١( 
.» فیا »ب عم :ولوقال‎ )۱۲-۱۲( 
. فى ب عم : :معاد‎ )١95( 

. » طلبت‎ :: ٠» ف الأصل‎ )١٤( 


E. 5‏ ع 0 > يستحقٌ شيئا ؛ لأنها تلت منه فثك فلم يجببها || إليه 4 
i e‏ ؛ ولا بدلْتْ فيه عِوَضًا . فعلى هذا ء يخم أن بِقَع الطلاق 


ء 9س > 


رجعيا ۽ لاله اویه ميدكا به ٠‏ غير تقول فيد َي + فأشية ما لو طلقها ادا ٤‏ 
حل أذ لابقع ؛ لله أنه بیز فاا يخصل العِوض لم يق ؛ لأنّه كالشرط 
فيه » فَأَشْبّةَ ما لو قال : إن أَعْطيتنى ألما فأنتٍ طالقٌ . وإن قالتٌ : طَلَقَنِى بالف . 
فقال ٠‏ حَلعْتّك . فان قلا“ هو طّلاق . استحق الألف؛ لاه طلقا وإن تُوى به 
الطّلاقٌ » فكذلك ؛ لأئه كناية فيه » وإن لم يَنْو الطّلاقٌ » وفنا : ليس بطلاق . لم 
يسْتحِقٌ عِوَضًا ؛ لاه ما أجابّها إلى ما بذَّلتِ / العِوض فيه » ولا يتضَمّنُه ؛ لأنّها أله 
طلاقًا ينْقصٌبِدعَدَدُ طّلاقَه » فلم يُجِبّْها إليه » وإذالم يجب العِوض ليَصيحٌ الخُلْمٌ ؛لأنّه 
إنّما خالّعها معدا لحُصولٍ العوّض » فإذا لم يَحْصل » ل يصح . ويَحْكَمِلٌ أن يكونَ 
كالْخُلع بغير عِوَض ›» فيه” ' مِنَ الخلاف مافيه . 
فصل : ولو قالت له : طلقنى عشرًا بألف . فطلّقَها واحدة أو انين » فلاشىءله ؛ 
لأنّهِ لم يُجيّها إلى ما سألّت» فلم يَسْتَحِقٌ عليها ما بَذََتْ . وإن طلّقَها ثلاناء امْتحَقٌ 
الألف »على قياس قول أصّحابنا فيما إذا قالتُ : طلقنى ثلاثا بأليف . وليبق من طَلاقها 
إلا واحدة ».فطلّقَها واحدة » اسْتحَقٌ الألف ؛ لأئه قد حصّل بذلك جيم المقصودٍ . 
فصل : ولو تی من طلاقهالاواحدة ؛فقالت : طلقنی ثلامنًا بالف .فقال :أنت 
طالقٌ طلقتينٍ »الأولى لف » والثّانية بغير شىء . وفَعتٍ الأولَى ؛ واسْتححقٌ الألف » ول 
تقع الثّانية . وإن قال : الى بغير شىء . وقععثٌ وحدّها » ولم يُستجق شيئا نا ؛ لأنّه ل 
يجعل ها عِوَضًا » وَكَمَلَّتَ اللات . وإن قال : إخداهما بألف . لَزمَها الألف ؛ لأنها 
طلبتٌ مته طلقةٌ بالف » فأجابَها إلا + ؤزادها هئ . 
فصل : وإنقالت : طَلْمَيَى بالف إلى شهر . أو أَغطبّه ألاع ى أن يُطِلْقَها إل شهر › 


. سقطت وو العطف من :ب »م‎ )۷١( 
. » بفيه‎ ٠: ف ب عم‎ )١5( 


۳۰١ 


۷و 


۷ظ 


فقال :إذاجاءراً س الشّهر فأنتِ طالقٌ .صح ذلك ؛ واستححق العوض ووقَعَ الطلاق 
عند رأ س الشهر باينا ؛ لاله يعض . وإن طَلقَها قب مَجىء الشتّهر طَلَقَتْ ولا شىءَ 
له . ذكره أبو بكر » وقال : رَوَى ذلك عن أحمدّ على بن سعيد . وذلك لأنه إذا طلقها 
قبل رأس الشهر » فقد امحتار إيقاع الطلاق من غير عرض . وقال الشافعىٌ : إذا أتحذ 
منها ألا على أن مها إلى شهر ٠‏ فطلمها بالف » باتت وعليها مهر المتٌل ؛ ؛ لأنّ هذا 
سلف فى طّلاق »فلم يصح لأَنّ الطّلاقٌ لايثبْتٌ ف الذمة لاه عفد تعلق بین »فلا 
يجوز شر تخیر لوف . ولنا » أنّها جعلتٌ له عِوَضًا صحيحًا على طلاقها › فإذا 
طلقّها اسَحقه متحقه كلو لم يقل : إلى شهرٍء ولأنها جلت له عِوَضًا صحيجًا على لها 
فلم يَسْتَجقٌ أكثرٌ منه » كالأصل . وإن قالتُ : لك ألف عل أن يُطْلقَى أىّ وقت 
شعت » من الآن إلى شهر . صح فى قياس المسألة الت" قبلها . وقال القاضى : لا 
يَصِحٌ؛ لأ زمنَ الطّلاق مجهول » فإذا طلقها فله مهرٌ الثل .ونلا ملعب الشافين: / 01 
طلْقّها على وض لم يَصِحٌ؛ لمُسادِه . ناء ما تقدّمَ فى التى قبلها الاقيرةة ق 
وقتٍ الطلاق الاما يصح تَغْليقه على الشرط »فصع َل العؤض فيه مجهولٌ الوقتٍ 
كالجُعالة » ولأنّهِ لو قال : متى أَعْطَيْتنى أُلفَافأنتِ طالقٌ . صح » وزمنه مجهول أكثر من 
المجَهَالةِ ههنا فإ الجَهالةَ ههّنافى شهر واحد ونه فى العم رٍ كله .وقول القاضى : له 
مَهْرٌ المذّل. مُخالف لقياس المذهب ؛ فإلّه ذْكَرٌ فى المواضيع التى يفسسُدٌ فيها”*" العوَضٌ» 
أن له الكمتكى .. فكذلك یجب أن يكون ھا إن کا بفُساده. والله أعله. 
فصل : إذا قال ها" : أنت طالقٌ وعليكِ ألف . وقعت طلقَة رَجْعِيةَ ؛ ولا شىء 
عليها ؛ لاله لم يَجَعَل له العوض فى مُقابلتها » ولا شَرْطًا فيها » وإِنَّما عطف ذلك على 
طَّلاقها » فأَشْبّهَ مالو قال : أنتِ طالقٌ » وعليك الح . فإن عه المرأة عن ذلك 
عِوَضًا » لم يكنْ له" عِوَضًا ؛ لاه لم يُقابله شىء » وكان ذلك هبة مبتَدَأَة » يعتبر فيه 


(۱۷) سقط من : الأصل . 
(14) ف الأصل : « فيه ١‏ . 
(۱۹) سقط من . 


شرائط الهبّة . وإنقالت المرأة : ضَمِمْتٌ ل ألما . لميَصح ؛ لأ الضّمَانَإنّمايكونُ عن 
غير الضّامنٍ لق واج » أو ماله إلى الؤجوب »ولیس هلهنا شىء من ذلك . وذكر 
القاضى أنه يصح ؛ لأ ضّمانَ مالم يجب يصح . ول أغرف لذلك وها »إلا أن يكون 
أرادَ أنّها إذا قالتٌ له قبلّ طلاقها : ضَمِئْتُ لك ألما » على أن يُطَلْمَنِى . فقال : أنتِ 
طالق »وعليك ألف . فاه َمْعِن الألق . وكذلك إذاقالتٌ : طلقبى طَلقَةٌ بألف. . 
فقال : أنت طالقٌ »وعليلة آلف وق الطّلاف ؛ وعليها ألف ؛ لان قول أنت طالق . 
يكفى فى صحّة الخُلع » واسْتحقاق العوض » وماوصل بهتأكيدٌ . فإن الف فقال : 
أنت اسْتَدْعَيْتِ مى الطّلاق بألف . فأنْكريْه » فالقول قولّها ؛ لأ الأصلّ عَدَمُه » فإذا 
حلفت “برت من العوضٍ وبائَتُ و لذن قر عقي ل ق اها »غير مقبول 
ف العوض لأنّه عليبا . وهذا مذهبُ الششافعىٌ » وأبى حنيفة . وإن قال : ما امْعَدْعَهتِ 
مى الطلاق » وإِنّما نا" ابتدأثٌُ به(" » فلل عليك الرّجعة .. ودعت أن ذلك كان 
جوابًا لامْتدْعائها » فالقول قول الرّوح ؛ لأ الأصلّ معه » ولا يَلْرَمُها الألف ؛ لأنّه لا 
يَذّعيه . وإن قال : أنت طالقٌ على الى“ الت عير اة أن الطْلاق يمَمُ 
رجعيًا كقوله : أنت طالق » وعليك ألف . فإنّهِ قال فى رواية مهنا » فى الرّجل يقول 
لامرأنه : أنتِ طالقٌ / على الف درهي» فلم تقل هى شيئا: فهى طالقٌ يَمْلِكُ الرجعة 
ا . قال القاضىء ف و المُجرّد » : ذلك للشرط » تقديره إن مث لى ألفا 
فأنتٍ طالقٌ . فإن ضَّمِئَتٌ له ألقَا » وقح الطّلاق بائنًا » وإلا ٣‏ يمع . وكذلك الححكمُ إذا 
قال : أنتِ طالق "على أن عليك ألما . فقياسٌ قول أحمد » أن" الطّلاقٌ يقمٌ 


. ٠ بحق‎ ٠: ف الأصل‎ ٠6 
. فی ب وم ا‎ )؟5١1('‎ 
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(۲۲) سقط من ۳ )ب »م . 

. » فى ا :« ألف‎ )۲٤( 

. ٠: سقط من‎ )۲١( 

(552-177) سقط من : ب »م ماعدا كلمة ١:‏ أحمد » . 


۳.۳ 


۷و 


رَجْعِيّا » ولا شىء له . وعلى قول القاضى » إن قَبلّتْ ذلك لَِمَها الألف » وكان ملعا 
وإلّاميقَع الطّلاق . وهو قول ألى حنيفة » والشافعي . وهو أيضًا ظاهرٌ كلام الجْرَقِىٌ : 
لاله نه ْمَل عَلی بمعنى الش رط فى مُواضيع من (”" كتابه » منها قوله : وإذا أَنَكجَها على 
أن لا يترو ج عليها فلها راق إن توج ليما .ولك أن على نتغمل معنى الثريد ؛ 
بدليل قول الله تعالى فى قم شیپ ب : ف إئی ريد ان اكك خد ی ابَتَىّ هین عَلَى 
مكاج ين نی تُمَنِىَ بيج 57 . وقال 0 هَل نجل لَك ححْجاعلَى أن عل يتنا 
3 304" وال عو : © هل أَنْبِعْكَ عَلَى أن د على ينا عُلَمْتَ 
۳ ا “٠‏ . ولو قال فى التكاح : رَُوْجْتَك ابنتى على صّداق كذا . صح » فإذا"“ 
أوقعَّه بعوضٍ . لم يَقعْ بدونه » وجرى مَجَرَى قوله : أنتٍ طالقٌ إن أَعْطَيتَنى ألا أو 
ضَِئْتِ لى ألفا ووج الأول أنه أَوْقمَ الطلاق غير مُعَلق بشرط ٠‏ وجعل عليها عضا 
م تله » فوقع رمیا يا من غير ءوض » کالو قال : أنت طالق وعليك آلف . ولأ عَلّى 
ليست لاد ا » ولا للمعاوضّة » ولذلك لا يصح أن يقول : بعك ثم توبى على دينار . 


فصل : وإذا قال : نت طالق ثلاثا بألف . فقالتُ : قد" قبلت واحدة منها 
أف . وقح اللات » وام مواد ؛ لن إيقاع الطّلاق إليه » وإنَّما علْمَه يعض 
م م 0 5 و ر 4 22 8 
قبت بلقن . َع ول اني الألف 25 % رل لا دون 9 


(۲۷) ف الأصل :قف ©. 
(۲۸) سورة القصص ۲٣‏ غ 
(۲۹) سورة الكهف 44 . 

. 55 سورة الكهف‎ )۳١( 

)۳۱١(‏ ف ا »ب »م ١:‏ وإذا) 
(۳۲) سقط من :ب »م . 
(۳۳) فى ١‏ ۽ ب .ىم : و الزائد » . 


يُوجبّه . وإن قال : قبلتٌ بحَمْسِمائةٍ . ليقع ؛ لأن الشرط ل يُوجَدْ . وإن قالت : 
قبلتُ واحدة من اللاث بعل الأليفٍ م يغ ؛ لأنه م برض باقطاع رَجْعيه عنما إلا 
بأليف . وإن قال : أنتٍ طالقٌ طَلقتين إخداهما بالف . وقَعتٌ بها واحدة ؛ لأنّها بغير 
عوض » ووقعت الأخرَى على وها ؛ لأنّها يعض . 

05 - مسألة ؛ قال : ( اذا عحالعمة الأمة بعير إذْنِ سَيدهَا على شىء 


ع 


علوم / گان الخلعٌ و و اقعا ؛ وَيَتبْعهًا إذا عَتَقَتْ عق قت بمئله , إن کان لَه ملل » وإ 


ى حذه المسألة ثلاثة فصول : 

أحذها 02 الخُلْعَ مع الأمَةِصحيحٌ ‏ سواءِ كان باذنِ سيدها » أو بغير إِذِه ۽ ل 
الا ممح مع الاين شمع ازیو وى » ویکون طلاقها على ءوض بائنًا ؛ والحُلعٌ 
معها کالحلع مع الحرة سواء . 

الفصل الگافی : أن الحْلْمَإذا كان بغير إِذْنِ سَيّدها على شىء ف ذِمُتها » فإنّهيتْبعْها إذا 
عَتَقَتْ ؛ لاه رَبِىَ بذمّتها » ولو" كان على عَيْن » فالذى ذكرٌ الجِرَقى › أنّهِينْبْثٌ فى 
ذِمّتِها مله أو قيميُه إن لم يكن میا ؛ لأنّها لاتَمْلِك العَيْنَ » ومافى يدها(" من شىء فهو 

7 ا 7 ا - dg e‏ ا 1 

لسَيّدها , فيَلزْمُها بڌله » كالو الها على عبد فخر ج حرا أو مُسَحقا . وقياسٌُ المذهب 
أنّه لا شىء له ؛ لاه إذا خالعها على عَيْن » وهو يَعْلم أنّها أمَة » فقد علمَ أنّها لا تمُلِكُ 
العَيْنّ » فیکون راضيًا بغير عرض » فلا يكون له شىءٌ » کا لو قال : خالَعتُك على هذا 
المَغْصِو بء أو هذا الحر . وكذلك ذكرٌ القاضى» ١‏ اة 0 »قال : هو كالخُلع 
عل الملضوب »لاه لأيتلكه © . وهذا قول مالك . وقال الشافعى : يرجم عليبا 


(1) ف الأصل ١: ١١‏ قيمته » . 

(۲) فى ا :: وإك ٠‏ . 

(*) فى الأأصل › ب عم od:‏ . 
(5-5)قاءب »م :۱ لأعها لا تملكها . 


) ۲١ |۱۰ المغنى‎ ( ۳.٥ 


۷/۷ ظ 


Y/Y 


بمَهِرٍ المثّل › كقوله فى الخُلع على الحُرٌ والمخُصوبٍ وك حمل كلام ارقي على 
انها ذكرث لرّوْجها أن سَيّدَها أوِنَ ها فى هذا“ الخُلِع بهذه الین » ول تكن صادقة » أو 
جَهل أنّها لا تَمْلِك المَيْنَ » أو يكون اختاره"2 فيما إذا خالمَها على مَخْصوب أله برع 
عليها يميه » ويكون الرُجو ع عليها فى حال عِدْقَها ؛ لأَنَّهالوقثٌ الذى تَمْلِكُ فيه » فهى 
كالمَعْسِرٍ » يرجح عليه فى حال يُساره ١‏ ورم يميه أو ونل لأ قد نهذهد 
تسْليمُه مع بقاء سبب الاستخقاق» فوجب الرجوعٌ بمثْلِه أو قِيِمَتِه» كالْمَعْصُوب . 
الفصل الثّالث : إذا كان الخُلْعُ بإذْنِ السيد تعلق لض يذكعه .هدافا 
المذهب » کا لو أذن لعبده فى الا ستدانة و أن لی ب الا . وإن خالعت 
على مقن بدت الس فيه له . وإن أن فى قدْرٍ الملل ادك اد س 2 
فالريادة فى متها . وإن أطلق الاذنَ ) اق ققضی الخُلع بالمُسمّى ها »فان خالعتٌ به أو با 
دوه » لزم السك ٠‏ وإن كان بأكثرٌ منه تعلّقتٍ الزيادة يمتها وال عو خا قدا 
فخالعت با کد منة اك کات ماف حاف التجارة TT Ma‏ 


فمل : وم ل وا کی لى د َة القن سوا ؛ لأنها لا تملك 

اصرف فيما فى يدها بتبر ع مالا خط ليه وبذل الما ل فى الحلع لافائدة فيه من حيث 
تتخصيلٌ الال » بل فيه ضر بسُقوط تُمَقّها ‏ وبعض مرها إن كانث غير مُدُخولٍ بها . 

وإذا كان الل بغير | ذنِ السيّد » فالعوضٌ فى ذمتها » يُتبعها به بعد العثق » وإن كان 
إن الس » سمه" مما فى يدها » وإن ل ین ف يدها شىءٌ » فهو على سيّدها . 


فصل : وصح حلع المَحجورٍ علبمالفلّس وله لض صحيح قاد 
ج ُصرفها فيها » وير جح عليها بالعوض إذا نیف ك س جیا ؛ ولیس له 


. ١: سقط من‎ )٥( 
. » اخختياره‎ ١: ١!قيك(‎ 
. » فى ب عم :3 سلمه‎ )7/( 


مطاليكها فى سال عا کا لر ادات عنه + أو ياغها شيعا فى دا , 


فصل : فامًاا م و ا ؛ أو صِعَّر »أو جنون فلا صح ذل الموض 


منها فى الحلع ؛ لاصف ف ف الال » ولیس هى من أهيله » وسواءً أذ فيه الول أو لم 
يأذن ؛ لاله ليسن له الإذن ف عات > وهذا كابر ع ! وفارق الام » فانّها أهل 
صرف" » وذ تيح من الب وها من اشرات بإذنه ‏ اق المفيسة ؛ 
لأئها من أهل التّصِرَّف . فإن خالَعَ المحجوزرٌ عليما بلفظ يكون طلاقا““ » فهو طلاق 
25 عات م ع # ا ثم صمل .م 2 م و 
جعي » ولا يَستجقٌ عِوَضًا » وإن ل يكن اللفظ مما يقم به الطلاق » كان كالخُلع بغير 
a e 0‏ ا رسيي “فسالل 3 
اللا ينك لصيف ماه نه لحل وهذا لاح فيه بل فيه | اا شه 
ومسمكيها وَل مالا وحمل أن يَمْلِكَ ذلك إذا رأ الحظ فيه ؛ ويمكِن أن يكون 
الخ قا ف كليميا سكن با شلف مالهًا : وتخاف متدعل تفسها وعقلها و 
يعد بَذْلْ الما فى الخُلعِ ١‏ "لين افيد شيدة' 2 7 تبذيرًا ولا سّفهًا ٠‏ فيجورٌ له ذل ماله 
ر @ تر 9 2 ع 
لقحصيل حَظها » وحفظ نفسيها ومالها ؛ اعجو يَذْله فى مداواتها وفَكها مِنَ الأمر 
وهذا مذهبٌ مالكِ . والأبٌ ويره من أوليائها فى هذا سّواءٌ . وإن خالَعَها بشىء من ماله » 
جار ؛ لأنّهِ يجوز مِنَ الأَتَبىٌ » فمن الى أولَى . 
فصل : إذا قال الأب : صلق ابتتى » وأنتٌ بَرىءٌ من صّداقِها . فطلقّها » وقعَ 

- 7 ماه 6 ره û‏ م 3 « ك2 7 
الطلاق رَجْعِيًا » ول برا من شىء » ولم يَرْجِعْ على الأب » ولم يضمن له ؛ / لاه أبرأه مما 
ليس له الابراء منه » فاشبة لاجتبی . قال القاضى : وقد قال أحمد : إنّه يرجع على 
الاب . قال : وهذا حمول على أن الرّو ج كان جاهلا بن إبراء الأب لا يصح » فكان له 


(۸) ف الأصل › ب “م :8 التصرف © . 
(9) ف الأصل : « طلاقها » . 
( ۱۰ ۱۰) سقط من :ب »م . 


۷/۷ ظ 


لرجو عليه ؛ لات غره »ترس علية کالوغره فزوجه مويب ٠وإن‏ عل أن| بر الأب لا 
صح ٠‏ ل يَرجْ بشىءٍ » وبق الطلاق رَجْعِيا ؛ أنه حلا عن العوَض وف الموضع 
الذى يُرجع عليه ؛ يق اللا بائنا ؛ لأنّه يعض . فإن قال الزو ج : هى طالق إن 
برأئنى من صّداقِها . فقال : قد أبرأئك . ميقع الطَّلاقُ ؛ لأنّه لا يبرا ٠‏ وروی عن 
أحمد أن الطّلاقٌ واقمٌ .تاحمل آله زه نا سد ازوج تشليق الطلاق على محمد 
اَلفظ بالإبراء » دون حقيقة البراءة . وإن قال الرّوجٌ : ھی طالقٌ إن برت من 
صداقها . ليقع ؛ لأئه عله على شرط 0 ' يوجل جد . وإن قال الأب : طلقهاعل آلف 
من عالها وغل الدّوّك . قطاقها طت بات الاه يعض » وهو ما لَِمَ الأب من 
مان الترَك ١‏ ولأ يتلاك الألق + لآثه ليس له بذلها . 

فصل : وإن قال لامرأتيْه : أنشّما طالقتانٍ بألف إن شفتما . ('' فقالّتا: قد شئنا" '". وقمّ 
الطّلاق بهما بائئاء ولزمهما العِوض بينهما على قَدْرِ مَهرَيْهِما. وإن شاءث إخداهما دُونَ 
الأْخرَى» لم تل واحدة منہما؛ لأنّه جعلّ مشريتهما"“ صفةً فى طّلاق كل واحدةٍ 
منهما. ويُخالف هذا مالو قال : أشُما طالقتانٍ بألف . فمَبلَتْ إحداهما دُونَ الأخخرَى, 
ره" العَلاقٌ بعرّضيه؛ لاله م يَجعل لطلاقها(*" اء وهلهنا علق طلاق كل 
واحدة منهما بمَشيئتهما جميعًاء فيَتعلقٌ الحُكمُ بقولهما: قد شعنا. لفظًا؛ أن" مافى 
القلب لا سبي إلى مَْرفتِه» فلو قال الزُوجُ: ما شما وَإنَّما لما ذلك بالسينتكما. أو 
قالتا: ما شئنا بقلوينا. ل يُقبَل . فإذا تبت هذاء فإنْ العِوَض يَتَقَسّطُعليهما على قذر 


(لللمقاءبوم:دولم؛. 
)١۲-١۲(‏ سقط من : الأصل . 
(۱۳) ف ب عم: وماشئتا ». 
)١5(‏ فی ب »م ٠:‏ لزمه ) . 
(15) فی ب »م ١:‏ ف طلاقها » . 
(15) ف الأصل )با وم :۱ لأنه » 


مهر کل واحدةٍ منہما ظ ؛ فى الصحيج مِنّ المذهب . وهو قول ابن حامي. وُمذهبٌ آهل 
الي » وح فَوْلَى الشافعىٌ . وقال فى الآ تحر : يَْزمُ كل واحدة منهما مهرٌ لها . وعلى 
قول أبى بكر من أصحابنا › يكون ذلك عليهما نِصْمين وأصل هذاف الكاج إذائروجَ 
اثنتّین بصداق واحد . وقد ذكرناه فى موضعه” ‏ . فإن كانت إخداهما رة 
والأرَى مَمُحجووًا علها لسَفَهِ » فقالّنا : قد شنا / . وقح الطَّلاقُ عليهما » ووَجَبَ على 
الرشيدة قَسْطها من العوض 1 ووقع طَلاقها بائئا » ولا شىء على المَحجورٍ عليها › 
ویکون طّلاقها رَجْعِيا ؛ لان ها مشيعة ولكنْ الجر مع" صرح تصرفها وفوذه ۽ 
هذا بر جع إلى مَشِيئةٍ المَحجُورٍ عليه فى النكاج, وفيما تأكله . وكذللك إن كانت غير 
بالعة إلا آلا م قات .خا م س ٠‏ وهذا َير الغلا بين أبويْه إذا بلع 
سبعًا وإن كانت إحداهما مَجنونة أو صغور غير مي »لم تصرح المشيئة منهما » وم 
يمع اللا وف کل موضع نتا برقو ع الطلاق فإن الرشيدة يلزمها سهان 
العوضٍ 2 اوهو سط مرها مِنّ العوض” ف حي الوجهتن وف الآكر نصفه . 
وإن قالتٌ له امرأتاه : طلقنا بألف بيتنا نصفين . فطلقهما فطلقهسا »قعل كز واحدة سا 
س ٠‏ مدا واا . واقطال اهفادها ۽ قا بي الال . را قات ` 
طلقا بألف . قطلقييها » فالألف عليهما على قَدْرِ صداقيُهما ؛ فى أصح الوَجَهينِ 

وإن طق إخداهما » فعليها حصتها منه . وإن كانت إخداهما غير رید ؛ قطلقهما 0( 
فعلى الرشيدة حصُها من الألف » ريق طلاقها اقتا » وی الى طلاقا ريا » 
ولا شىء عليها . 


: وصح الحلع مع الأجتبى » بغير إِذنٍ‌المراة مثل أن يقول الا جتبی للرّو ج 
مل ' أ 5 59 عد ب حي 5 م ”ي 
طلق امرأئك بأليف على . وهذا قول أكثر أهل العلم . وقال أبو تور : لا يَصح؛ لاله سَفة؛ 


( ۷ ام فى مح 1۷5 , 
(۱۸) ف ب »م :مع ) . 
)١15-15(‏ سقط من : الأصل . نقل نظر . 


۷و 


۷ظ 


اهال تدكا فى مُقَايلة الا ما اي عفان اليك لا يسصل له :فا ية مالو 
قال : بغ عبدك لزيد بالف على . ونا » أئه ذل مال فى مُقابلَة إسْقاطٍ حَقٌ عن غيره » 
فصّحّ » كالو قال : أْعْتِقٌ عبدّك » وعلىٌ نمه . ولاه لو قال : ألق متاك ف البحر وعلى 
لھ متخ ت كلك اواك لالط کا لعن اال :وک سل 
المرأة » يجوز أن يُسسقطه”” ' عنها بعوّض » فجارٌ لغيرها » كالدَّيْن . وفارق البيعَ » فإِلّه 
تمْليكٌ »فلا يجوز بغير رضَى من بت "له المِلّكُ . وإن قال : لق امرأئك بمهرها › 
وأنا ضام له . صح . ويرجع عليه بمهرها : 

فصل : وإ قالت له امرأه : طَلقى وضترّق بالف . فطامَهما وقعَ الاق بہما 
بايا واسنتحقٌ الألف على اليه ؛ لأن الخُلعَ مع الأجتَبىٌ جائرٌ . وإن طلقٌ إخداهما : 
فقال القاضى : تَطْلَقُ طلاقًا بائنا » / ولزم الاد بجا م للف وهذا يذغت 
الشّافعىٌّ »إلا أن بعضتهم قال :9" يلزمُها مهر مل المُطلْفَةٍ . وقياس قول أصحابنا » 
فيما إذا قالت : طلقنى ثلانًا بأليف . فطلقَها واحدة » ل يلزمُها شىءٌ » ووقعثُ بها 
لتُطليقة › أن لايلْمَ الباذلة هنا شىء ؛ لاه ليُجبْها إلى ما سألت » فلم يجب عليباما 
لت » ولأنّه قد يكون عَرَضُها ف بَيُنونتهما جميعًا منه » فإذا طلّقٌ إخداهما » ل يحصل 
غرضها » فلا يَلزْمُها عِوَضْها 

فصل : وإن قالت | : طلقنى بالف دعل أن قلق شرق أو على أن لا نَل 
ضر . فَالخُلعُ صحيحٌ » والشرط والبذل لازم . وقال الشافمى : الشرط والعووض 
باطلانِ » ويُرجع إلى مهر امِل ؛ لن التترط سلف ف الطّلاق » والعوض بعضه فى 
مُابَلِ ارط الباطل » فيكون الباق مجهولًا . وقال أبو حنيفة : ارط باطل » والعوض 


(١٠)قفاء»ب‏ )م :( يسقط ‏ . 
(١؟)‏ فی | )ب وم :زيثبت ؛. 
(۲۲) ف الأصل زيادة : « لا » . 


الل 


صحيح ؛ لان اعفد يَسْمِقَلُ بذلك العو . ولنا » أنّها بذَلتْ عِوَضًا فى طلاقِها وطلاق 
ضرتها » فصّح » الو قالتُ : طلقَنِى وضرّتَى بالف . فإن ميف ها بشرطها » فعليها 
الاق م المسَمى ؛ أو الألف الذى شر" ویختیل أن لا يَستجقٌ شيا مِنَ 
العوضٍ ؛ لأنها | إنّما بذلته بشرط م يُوجد لا ٠‏ كالو طلقها بغير وض ؛: 
£۴۳ ؟ ١‏ نت E‏ : ( وَمَا حال العَبْدُ به رَوْجََه من شىء › جَارٌ . وَهْوَ 
ليده ) 
ول ذلك أن كل رچ صح طلا » صح مله ؛ لأئه إذا َلك الطَّلاق » وهو 
ماسقا من غير خصيل شىء » فلن يَمْكَه مُحَصّلا لض أؤلى » والعبذ يَمْلِكُ 
الطلاق نلك" لحلع ؛ وكذلك المكائبٌ والسؤية + وق العيى المنيز 
وَجهانٍ » بناءٌ على صحة طلاقه . ومن لا صر طلاقه ؛ كالطفل والمجنونٍ لا يصح 
تله ؛ لأنه ليس من أهل التَصَرْف » فلا حكم لكلامه . ومتى نخالعٌ العبدٌ » كان 
العوض لسيدة ؛ لأنّه من كيساب اا ابه دة ؛ وسائر من ذكرنا العوّض لهم . 
ويَجبٌ تسليم العوَضٍ إل مدال » وى امحجورٍ عليه ؛ لن وض فى حلع العيد 
ملك لسيّده » فلم يَجْرْ تسْليمُه| إلى غيره إلا بإذنه ووَلِىٌ المخجور عليه هو الذى يقبض 
حقوقه وأمُواله » وهذا من حقوقه . وما المُكائبٌ » فيذفع العوض إليه ؛ لأنّه هو الذى 
Mi‏ . وقال القاضى : صخ فض العبد والمحجور عليه لض ؛ لان من 
مح ُلعٌه | » صح قبضه للعوض » كالمَحجور عليه لفلس . واحتجٌ بقول أحمد : ما 
ملك العبڈ ين شو فهو ليده » وإن امتهلكّه ميرجعٌ على الواهب والمُختلعة بشىء ' 
والممحجور عليه فى معنى العبد . والأولَى أن لا يُجورٌ ؛ لأن العوَضّ ف الخلع لِسَيْد 
العبيد فلا جور دفعٌه إلى غير مَنْ هو له بغير إن مالكه :والموض لل لع التمسبور 
عليه ملك له إلا أنه لا یجو تسليمّه إل أن حجر أفاد منْعَه م القُصِرف ' وكلام 


E 


اد يشما عا م إذا فة العبد قبل تسلييه إليه » وعلى أن عَدَمَ الرجو ع عليها 


(۲۳) فیا ١:‏ شطتہا ») . 
(۱) ف »ب »م :«فملك » . 
(۲) سقط من :۱ »ب »م . 


T1 


۷و 


لال مته جوا ادم إليه زه أو رم عليها ر جعت عل العيق » تماق ها برقبيه ۽ 
وهى ملك للسسيّد » فلا فائدة فى الرّجوع عليها بما ُرجعٌ به على ماله . وإن سلّمت ٩‏ 
العو إلى المتشجور علية > ل تير » فإن أخذه الولى منه » يرت » ون أثلفه » أو 
تلف » كان لوَلِيّه التجوعٌ عليها به . 

فصل : وقد توق قف أحمدٌ فى طلاق الأب رُوجة اينه الصّغيرٍ » وليه إياها اوسا أبو 
الصّقرٍ عن“ ذلك »فقال : قد اختّلف فيه : وكانّه راه . قال أبوبكر :بی فى هذه 
المسألة إلا ما رواه أبو الصقر ٠‏ فیخرج على قولين وأسدعيا » ملك ذللك ...وهو قرول 
عطاء » وقتادة لذن ابن عمرٌ طلق على ابن له متو .رواه الامام أحمدلة ' . وعن عبد الله 
ابن عمروء أن المَْتُوة | إذاعَبَتَ بأهله » طلق عليه وَل . قال عمرو بن شعَيٍْ : وجدنا 
ذلك فى کتاب عبد الله بن عمرو”” ' . ولأنّه صح أن يُرَوجَه ٠‏ فصّحٌ أن يُطَلْقَ عليه إذام 
يكن مهما » كالحاكم يسح للإعسار » وروح الصّغيرٌ . ولو الآخرٌ » لا يمك 
ذلك .وهو قول أن فة والشافمى ؛ لأن التي مه قال 0 الطّلاقٌ لِمَنْ اتح 
بالساق » ای تاه 5 و مر :قال :لما الطلاق بيد الى بل له 
اقرح“ . ولأنّه إسقاط حقه . فلم يَمْلِكُهء كالابراء منَ الدّين » وإسْقَاط القصّاص » 

' ا‎ Lm 

ولان طريقه الشهوة » فلم يدل فى الولايّة . والقول فى زوجة عبيده الصغيرٍ » كالقول فى 
روجة اينه الصغير » لاله فى مَعْناه . 


(5) فى ب »م : « أسلمت » . 

. ف الأضل »ب »م : «.على »؛‎ )٤( 

(5) لم جده فى المسند وغيره . 

(1) أخرجه ابن ألى شيبة » فى : باب ما قالوا فى امجنون والمعتوه » يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟ من كتاب الطلاق . 
المصنف ه / ٣٣‏ . 

(۷) تقدم تخريجه فى : ٤۲۱/۹‏ . 

(۸) أخرجه غبد الرزاق » فى : باب طلاق العبد بيد سيده » من كتاب الطلاق . المصنف ۷ / 71١‏ . 


Y۲ 


744 - مسألة ؛ قال :( واا المت الْمَْأَةُ فى مَرَض مَوْتِهَا بأ كر من ميرَائه 
منها » فالخل افع › وة أن رجز عله بالاقة ٠)‏ 

وجملة الأمر أن المُحْالَعَة فى المَرض صحيحة » سواءٌ كان ا مريض الو ج / أو الزوجة > ۷ظ 
أو هما جميعًا ؛ لاله مُعَاوَضَةٌ » فص فى المرض » كالبيع . ولائعلمٌ فى هذا خلاقًا .ثم إذا - 
اله المريضة بميراثه منها فما دوه صح » ولا رجوعَ » وإن خالعنّه بزيادة » بَطْلتِ 
الريادة . وهذا قول النُورِىٌ 4 وإسحاق . وقال أبو-جتيفة : له العوض كله » فان حابته 
فون الثُلْثْ ؛ لأنّه ليس بوا رث ها » فصَحت مُحاباتهاله من الث » كالأجتبىٌ . وعن 
مالك كالمذهبين . وعنه : يُعتبرٌ بحُلع مثلها . وقال الششافعىٌ : إن خالّعتٌ بمهر مثلها , 
جار » وإن زا5 » فالًيادة من الث . ونا » على أله لايعْترٌ مهرٌالمل ‏ أن حرو ج المع 
عن" ملك الڙّو ج غير مُتَقَوْع بما قدّمُنا » واعتبارٌ مهر المِثْل تقويمٌ له . وعلى إبطال 
الزيادة » أنّها مُتّهمة ف أنّها قصّدت الخُلعَ لوص إليه شيعا من مالها بغير ءوض » على 
بهم تكن قادرة عليه وهو وارٹ ها » فبطّل,» کا لو أَوْصّتُ له » أو أقرّتْ له » وما قْرٌ 
الميراث » فلا همه فيه » فإنّها لو لم تُخالِعْهُ لورت ميرائّه . وإن صّححَتْ من مَرضها 
ذلك » صح الخُلعٌ » وله جميعٌ ما الها به ؛ نا تنا أنه ليس بمرض الموتٍ ‏ والحلع 
فى غير مرض الموتٍ » كالخُلع فى الصّحةٍ . 


ر ی ا £ 5 3 
6 - مسألة ؛ قال : ( ولو حالَعَها فى مَرَض مَوْتِهِ , وَأصی لها با كتر مما 
ات أ جتن 1 © کی ار £ o‏ 
كَانث توت » َة أن لَا يعطُوها كر من ميراثها ) 
عي وو 1 ا اله 0 3 ۾ ع 
أمَا خلعه لزوجته » فلا إشكال فى صِحبته » سواءً كان بمهر مِثْلها »أو أكثر »أوأقل , 
لل . *« 1 . 7 2 2 اق 2 ۳ ان £ ع 
ولا يعتبر من الثلث ؛ لانه لو طلق بغير عوض لصح ؛ فلان يصيح بعوض اولی › ولان 
الورثة لا يُفوتُهم بخُلعِه شىء » فإنَّه لو مات وله امرأة » لبانت بموته » ولم تنتقل إلى ورثته . 


(١)قفاء)ب‏ »م :0 من ) . 
(۲) ف الاصل ٠:‏ ورٹ » . 


۳1۳ 


۷و 


فاا إن أوْصّى ها بمثل ميراثها أوأقل صح ؛ لأنّه لانَهْمَة فى أنه أبائها ليُعطِيّها ذلك › 
نه لو ينها لأُحدئه ينها . وإن أُوْصّى ها بزيادةٍ عليه » فللورثة منعها ذلك ؛ لاله 
انهم فى أنه قصد إيصال ذلك إليها أنه يكن سل إلى إيصاله إليها وهى فى حِبَالِهِ » 
اها ليُوصيلَ ذلك إليبا ؛ فمنِعٌ من" » کا لو أَوْصّى لوار . 


: وإذا تحال امرأئه على تفقة عِدَّتَها » فحكِىّ عن أحمك » وألى حنيفة » أنه 
er‏ وعدا انما يرج عل أسئل”" أحمة إذا كانت حامر »ما غير الحامل فلا 
َة ها عليه » فلا ئصحٌ عرض . وقال الشافعىٌ : لاتصحٌ النّفقة عِوْضًا » فإن خالعها 
به وجب مهرٌ المثل ؛ لأ التّفقة / لم جب » فلا يّصحٌ الخُلْمٌ عليها”؟ » کا لو خالَعها 
على عرض ما يُتُلفه عليها . ولّنا » أنّها إخدى التفقتين » فصّحتٍ المُخالعة عليها , 
نَع لصب يما إذا حالته على َل وله قن معنا . وهم :إلا لاجس . 
ممنوعٌ ؛ فإنّه قد قي : إن التق جب بالعَقدِ » ثم إنّها إن لم تُب » فقد وجك سببُ 
ُجوبها » كتَفَقَةِ لصب » بخلاف عرض ما يتلفه . 


5 - مسألة ؛ قال : ( ولو حالَعتهُ بمُحَرَّم ‏ وَهُمَا كَافِرَانِ » فَبَضَهُ , ثم 
أَسْلَمًا أو أحذهمًا 0 جع : جغ عَليها بشئء ( 

وجملة ذلك أن الع من لكا ر جائز » سواءٌ كانوا أهل الذَّمّة أو أهل حرب ؛ لأ 
کل مَن مَلَّكَ الطّلاقَ د لك الما ق عليه ة > کالمسلم > فإن تخالعا”” بعِوّض 
صحیح » ثم سلما أو ترافعا(" إلى الحاكي » أَمُضِى ذلك بينهما” كالمُسْلِمَيْن » وإن 


. 1: سقط من‎ )١( 
: » أصلى‎ ٠: م٠‎ ب»ءاى)؟١‎ 
. سقط من :ب »م‎ )۳( 

)١(‏ ىقشبءعم:ولا؛). 

(۲) فى ب »م : ١‏ خالعها » . 
(۳) فی | »› ب »م ١:‏ وترافعا » . 
(4) فى ب ءم ١:‏ عليهما ) . 


۳14 


كان بمُحرّم كخمر وخنزیر فقبّضّه ثم أسْلما ؛ أو ترافعا” إليناء أو أسسْلمَ أحدهما 
مض مَضَى ذلك" ' عليبما » ولم يعض له ولم يرذه ولا يبق له عليبا شیء » الو اصدقها 
خمرائم ألما أوتبايّعا خمرا وتقابضا" ثم أسلما . وإن كان إِسُلامهما أو ترافغهما قبل 
القَبْض » لم يُمْضِه الحاكمٌُ ‏ ول يأمُر بإفباضيه ؛ لأ الخمرٌ والخنزيرٌ لا يَجورٌ أن يكون 
عضا لملم أو من مسلي» فلاَأمرٌ الحاكمٌ بإقباضيه . قال القاضى» فى« الجامع » : ولا 
شو له ۽ لاله رض ما بما ليس جال : > كالمسلمَيْنِ إذا تخالعا خمر : وقال +3 
) ساي" ( : يجب مهر المثل . وهو مذهبٌ الشافعي الان ال قاس فیرجع 
إلى قيمة املف > وهو مهر المثل وکلم لحر يدل بمفهومه على َنيَب ست ليك 
م ا اسای الي المع عل رجو مع عقو فض . 
عِوَضا تند يقي بالج يقير مال + EN‏ ااا + افلم 
رض بالحلع " بغير عض » فيكون العوضٌ واجبًا له ع کا لو خالمهاعل خر ب 
عبدًا ء أو حمر (' ' يَظْنُه حلا إذا ثبت أنه يجب له وض » فذكرَ القاضى أنه مهر 
المثل  ٠‏ كالوتروجحها على خمر ثم سلما . وعلى ما عَللنا به يَقتتضى ووب قر قيمِدهَا سمى 
لها على تقديركونه مالا » فإِنّهِ رَضِىَ بِمَالِيّة ذلك RECT‏ تتكس لثال > كا لو 
الها على تمر يَظنُه حلا . وإن حصل الْقبْضُ فى بعطيه دون بعضٍ سقط ماقبَضّ » 
وفيما / م َه يض الوجوه اثلاث . والأصل فيه قول الله تعالى :$ ودروا ما يَقَى مِنَألربوا إن 7/١6١ظ‏ 


كنم م ونين س ع 4 , 


(5) فى ب »م ١:‏ وترافعا » . 

1 ¬ 6م ١:‏ أمضى » . 

(0) ف الأصل » ب » م : « أو تقابضا » . 
(۸) سقط من : الأصل . 

(5) ف الأصل : ه الخلع » . 

. سقط من :ب وم‎ )٠١( 

) خمرا‎ ١: فى النسخ‎ )١١( 

(۱۲) ف ب ءم ٠:‏ العوض » . 

. ۲۷۸ سورة البقرة‎ )١1( 


ن لذلا 


فصل : يصع وکيل فى الخُلي» يمن كل راحو بن الجن » ومن أحيدهم مُْفردًا. 
وکل مَنْ صح أن صرف بالخُلع لنفسيه ا توكيله وکاله ؛ حرا كان أو عبدًا » ذكرًا 
أو أئئى » مسلمًا أو كافرًا » محجورّاعليه أو رَِِيدًا ؛ لل کل واحيد منهم يجوز أن يُوجبَ 
الخُلمَ فصّحٌ أن کون وكيلة وراه + کال الكنيق . وهذا دحت الاق ۽ 
وأصحاب لري » ولا أعلمٌ فيه خلاقا ٠‏ ویکوت توكيل امرة فى ثلاثة أشياءَ ؛ اسبتدذعاء 
الخُلْع أو الطّلاق » وتقديرٌ لض وتسليمة وتوكيل الج ف ثلاثة أشياء ؛ شط 
الموض » وفبضه وإيقاعٌ الطّلاق أو الخُلع . ويَجورٌالتُوكيل م تقدير العِوضٍ » ومن 
غير تقدير ؛ لأنّهِ عَقَدُ معاوضة ضّةٍ » فصّح كذلك > كالبيع والٹکاح . EE‏ 
التقدير ۽ لائه اسم من العَرر » وأسْهل على الوكيل ؛ لاسيَعنائه عن الاجتهاد انرک 
اڙوج »يحل من حالين ؛ أحدهما ‏ أن يُقَدُرَ له العوَضّ : فخالعبه أوبمازاد »صح » 
وزم المسَمَى للد قم ا » وإن خالع بأقل منه ؛ ففيه وَّجَهانِ ؛ أحدّهها › لا 
يصح الخُلعُ . وهذا اختيارٌ ابن حامد » ومذهبٌ الشافعىٌ ؛ لأنّه حالف مُوَكلّه ‏ فلم 
يَصِحتَصَرّفه » كالو.وكله فى حلع امرأٍ فخالع أحرى » ولأنّه ليَأدَنْة؟'"له فى الخُلّع بهذا 
لض » فلم يصع منه » كالأجتَبئّ . والنّانى » يَصحٌ » ويرجعٌ على الوكيل 
بالتقص ٠‏ وهذا قول ای بكر ؛ لأن المُخالفةى قَدْرِ امرض لاتبطل الخلع » كحالة 
الإطلاق » والأول وى .وما إإن حالف ف الجنس ٍ مثل أن يأمرّه بالخلع على دراه 
فخالع على عبد » أو بالعكس أويأمره بالخلع حالا فخالعٌ وض لميكة ؛ فالقیاس 
أله لا صح ؛ أله حالف لموكله فى جنس العوض فلم يَصِحّ تصرفه > كالوكيل فى 
البيع » ولان ما حالم به لا يَمْلِكه الموكل لكَونه یادن فيه » ولا الوکیل ؛ لاله لم يود 
المسَببُ بالسلبة إليه . وفارق المُخالفة فى القذر ؛ لأنّهِ أمكنَ جَبره بالرجو ع بالئقص على 
الوكيل . وقال القاضى : القیاس أن يَلرمَالوكيل القَدْرٌ الذى أَذِنَ فيه » ويكونٌ له ما خالعَ 


. » يؤذن‎ « : ٠١ ف الأصل‎ )١٤( 
. » فى الأصل : و بالقبض‎ )٠٠( 


ال 


به" ء قياسًا على المُخالفة فى القذر » وهذا يَْطْلُ بالوكيل ف البيع » ولان هذا ملم م 
أن فيه لوج فلم صح ٠‏ كالول يُوَكله فى شىء ولأنّه يُضى إلى أن يَمْلِكَ عِوَضًا 
ما ملكت / يه لمر ولا قصّد مڌ هو تَملَّكّه ‏ ولع المرأة من زو جها بغير عض لَِمَهاله 
بغير إِذنِه . وأمّا المُخالفة فى القذر » فلا يرم فييا ذلك » مع أن الصّحيح أنه لا يصح 
الحُلمٌ فيها أيضا »لماقدّمناه . الحا الكّانى إذا أطَلَقٌ الوكالة » فإِنّهِيَمَتضى الحُلمَ بمَهْرها 
المُسمّى حالامن جنس تقد البلد » فإن خالعَ بذلك فمازاد »صح ؛ لاه زاده خيرًا » 
وإن خخالعَ بدُونِه » ففيه الوَجُهانِ المذكورانٍ فيما إذا قد له العِوَضَ فَحالَعٌ بدُونِه . وذكر 
القاضى اتاَين خرن ؛ أحدّهما » أن يَسْقَط المُسمّى » وجب مهرٌ المدّل ؛ لأنه 
الع ما م يون له فيه . والتّانى ؛ أن يخير الزو ج بين قبُو| ل العوض ناقصًا ولا رجعة له 2 
ون ركه وله الجعة . وإن خالع بغير قد البلد ء » فځکمه حم مالو عَيِّنَ له عِوْضًا 
فخالعٌ غير جنسيه . وإن خالع لوكي اليس مال » كا حمر والجزير »صح الحلع » 
وليَقَع الطّلاق ؛ لأنّه غير مأذونٍ له فيه إنّماأَذْنَ له ف الحْلْع » وهو إبانة ا مرَةبعوض » 
وما أتّى به» وإنّما أئى بطّلاق غير مَأذونٍ له فيه. ذَكَرّه القاضی» ف (المُجرَّدِ). وهو 

ا . وسواءً عَيّنَ له العوّضَ أو أطلقٌ ‏ وذكرٌ » فى « الجامع » أن الخُلمَ 
صح » ويُرجع على الوکیل بالمسمى »ولا شىء على المرأة . هذا إذا قلنا : الخُلع بلا 
عض يصح . وإن قلنا : لا يصح . لم يَصِح إلا أن يكونَ بلفظ الطّلاق » فيقَع طَلْقة 
رجهِيةٌ . واحتجٌ بأن وكيل الروجة”" "لو خالَعَ بذلك صّحّ » فكذلك وكيل الرّوج . وهذا 
القياسسٌغيرٌ صحيج ؛ فان وكيل الرّو ج يُوقِعُالطَّلاقٌ » فلايَصرحأنيُوقعه على غير ماأَذنَ 
له فيه ؛ ووكيل الرّوجة لا يوع » وإِنّما يبل ولا وكيل الرّو ج إذا خالع على مُحَرّم » 
وت على مُوَكلِه العِوضَ » ووكيل الرّوجة يُخُلْصها منه » فلا يلم مِنّ اصح فى موضع 
حلص مُوكُلّه من وجوب العِوّض عليه » الصّحّةٌ فى موضع يُفويّه عليه » آلا رى أن 


. سقط من ب »م‎ )١7( 
. » ف الاصل : « المرأة‎ )١10( 


TEY 


۷و 


۷ظ 


وکیل الروجة لو صالحَ بدونٍ العوّض الذى قَدَرنه له » صح ولزمَها » ولو حال وکیل لارو ج 
بدون العِوّض الذى قَدَّره له »لم يَلزْمُه » وأمًا وكيل الرّوجة فله حالانٍ ؛ أحدُهما » أن تُقَدُرَ 
له العِوَضّ » فمتى خالعٌ به فما دون » صح » ولَزمَها ذلك ؛ لأنّه زادَها خيرًا. » وإن خالمَ 
بأكثرٌ منه » صح ول تلرَمُها الريادة ؛ لأنّها م ادن فيا » وز الوكيل » لاه ّمه للرّوج » 
ّمه الضّمان > كالمضَارِب إذا / اشترى مّن يَعْتِقُ على رب الما . وقال القاضى » فى 
١‏ المُجرّدٍ » : علهامَهْرٌ مها » ولا شىء على وكيلها ؛ لأئه لا يبل المد لنفسيه . إِنّما 
يقبله لغيره . ولعل هذا مذهبٌ الششافعيٌ ‏ والأولَى أله لايَلزمُها أ كر ممابَذَلنَه ؛ لأنهاما 
لمت أكثرٌ منه » ولا و جد منها تعْريرٌ للرّوج » ولا بی ”أن يجب“ للڙو ج أيضنًا 
ال عن باه ورل + يديت بالل وت د حدر عو سیخ مسال ا 
یکن له أكثرٌ منه » کا لو بذَّليّه المرأة . القّانى » أن يملق الوكالة » فيقتضيى مُلْعَها بمهرها 
من جنس تقد البليد » فإن خخالَعُها بذلك فما دون » صم ولَِمّها » وإن خالعها بأكثرٌ 
منه » فهو کا لو خالعها بأ كث مما قدّرَت له » على ما مضى من القَول فيه . 

فصل : إذا اختلفا فى الخُلْع » فادّعاه الرّو ج » وأنكرئه المرأة » بات بإقراره » ول 
يُستححقٌ عليها عضا ؛ لأنّها مُْكِرَة » وعليها المي » وإن اذَه امرأة وألكرّه لوج » 
اقول قوله لفاك ۽ ولا ب علا عا ٠‏ لأنه لأيدعيه فان الفا عل 
الخُلع » واخعلفا فى قذر العِوّض » أو جنسيه » أو حُلولِه » أو تأجيله » أو صمّتِه » 
فالقول قول المرأة . حكاه ابو بكر نصاعن امد وهو قول مالل » وألى حنيفة . وذكر 
القاضى راي أخرى عن أحمد » أن القول قول الرّوج لل الع يرج يبن بل 1 
فكان القول قُولّه فى عوَضيه > كالسيد مع مكاتيته” "© , وقال الشافعيٌ : يتحالفان لاه 
اختلاف ف عرض العم » فيتحالفانٍ فيه » كالمُتبايَيْن إذا حتفا فى التّمَنِ . ولنا » أنه 


. سقط من : الأصل‎ )١18--14( 
. » عليه‎ ٠ : ف الأصل‎ )19( 
. » مكاتبه‎ ١ : ١١ ف الأصل‎ )٠١( 


۳۹۸ 


أحد توعَى الخُلع كان القول قول اا كالطّلاق على مال إذا املا فى قذره ٠‏ ولال 
لمرأة منكرة للرائد" " ف القذر أو الصّفة » فكان القول قولّها ؛ لقول الى عو : 
« الَميْعَلَى المُدّعَى عي *"" . وما احالف فى البيع فيْحتاجإليه سنخ لقي 
والخُلعٌ فى نفسه فسح » فلا يقس + ايإك قاله : خالعئكِ بالف .الت + الما 
خالعك”"" غيرى بالف فى ذمّتِه . بان ؛ والقول قولها فى تفي العوّض عنها ؛ انها 
ا وإن قال : نعم » ولكن ضَّممئها لك أ فى أو غه اف » لإقرارها 
به ؛ والضّمان لا يبرِكذِمَتَها . وكذلك إن قالت : خالعتُكَ على ألف يرنه لك أبى . لأنها 
اعترقثُ بالالف واڈعت على أبيها دَعْوَى فق قولّها على / نفسيها دون غيرها . وإن 
قال : سألينى طَلقة بلي ,قات + بل سالك ثاثا بالف فطلفَيِى واحدة ايانث 
إقرازه » والقول قولها فى قوط العوض . وعند أكثر الفقهاء يمه لت الأليف » يناء 
على أُصلِهم فيما إذا قالت : طَلْمَيِى ثلامًا بالف . فطلقّها واحدة » أنه مها ثلث 
الآلف. . وإن عالغياعل آلف فادّقى آنا دثائير ‏ وقالت : بل هن دراه . فالقول 
قولها؛ ما ذكَرنا ف أو الفصل . ولو قال أحدهما : كانت دراهعَ راض وقال 
الاخ + مطلقة . فالقول لها إا على الاي التى حكاها القاضى › فإنْ القول قول 
الرّو حف هاتين المسألتين ون اققا عل الإظطلاق زتها" الألف ين غالب تفي نقد البلد. 
وإن انمتا على أنّهما أرادا دراهمٌ رضي" لزمّها ما انَمَمَتُ إرادثهما عليه . وإن 


(١؟17)ىاء»ب‏ وم :( للزيادة ) 

(۲۲) تقدم نخريجه ‏ فى :5 / ٥۲١‏ . 

(۲۲) فى ب م :( خالعت » . 

ا ف جوع ؛واقراضة » دان اسم ری باط المد من افدر يال »الل ريع بالخلاقة من سنة انون 
وعشرين وثلاثمائة إلى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة على السكة . انظر : النقود العربية وعلم الفيات » للكرمل ۵۸ › 
١ 6‏ . 

. ) لزم‎ ١: وف ب .م‎ . ٩ لزمه‎ ١: ١ ف‎ ) 3١9 

(73) سقط من : ب وم , 
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احتلفا فى الإرادة » كان حكمُها كم المُطَلَقَةِ » يرجم إلى غالب تق البلد . وقال 
القاضى : إذا الحتلفا فى الارادة کت تلب لے ی اھ ؛ لان امختلاقهما ما 
الل مجهولًا » فيَجبُ المُسَمّى ف التکاح . والأوّلأْصّحٌ ؛ لأتُهمالو أطلقا ‏ لصح 
الشلمية » ووجب ألف من غالب تقد البلد » ولم يكن إطلاقهما جَهَالةَ تَمنمٌ صِححة 
العوض » فكذلك إذا امحتلّفا , ولأنّه يُجيرٌ العوَض المجهول إذا لم تكن جهالتُه("'" تزيدٌ على 
جهالة مهر المثل > كعد مُطْلّق وبعير وفرس ٠‏ والجهالة هلهنا أقل ٠‏ فالصّحة أؤلى . 

فصل : إذا علق طلاق امرأته بصِفَة , ثم أبائها بحْلْم أو طلاق » ثم عاد فتَروّجَها ‏ 
وو جت اة Fy‏ : ومغاله إذا قال : إن كلمت أباك فأنت طالقٌ : ثم أبائها 
يكلو" : ثم كروجها » فكلمث أباها + فإنّها تطلق . نص عليه أحمد . فأما إن 
وُجِدَتٍ الصّفةٌ فى حال اليتون » ثم تزوبَها , ثم وُجِدَتُ مره أخرى » فظاهرٌ المذهب 
اها تطلكٌ .وعم ألحد ما يدل عل آنا لاسا . نص عليه فى التق » فى رَجلٍ قال 
لعبيده : أنت حر إن دخلت الدَّارَ . فباعه »ثم رجمٌّ » يعنى فاشتراه » فإن رجح وقد دخل 
لار عى . وإن لم يكن دخل فلا يذ حل إذا رج إليه » فإن دتمل عَم . فإذا نص فى 
الق على أن الصّفةَ لا تعد » وجب أن يكوت فى الطّلاق مثله » بل أُوْلَى ؛ لأ الع 
يشوف اشر ع / إليه » ولذلك قال الجِرَقِىٌ : وإذا قالإن زوجت فلانةَ فهى طالقٌ . ل 
تطلق إن ها .ولو قال إن تلك كلا فير 2 . فملكّه صار حرا . وهذا اختيارٌ 
أبى الحسن التَّمِيحِىٌ . وأكثرٌ أهل العلم يَرَونَ أن الصّفة لا تعودُ إذا أبائها بطلاق ثلاث 
وإن م لرجد الم فى حال لبن . هذا ماح مالك » وى حنيفة » وأ بال 
الشافعيٌ . قال ابن المُنذر : أجمع كل من تُحفظ عنه م نأهل العليء على أن الرّجل إذا قال 
لزوجته : أنت طالق ثلامًا إن دخلت الدَّارٌ . فطلقها ثلاناء م كحت غيرّه» ثم نككحها 
الحالف »ثم دخخلت الدَّارَ »أنه لايَقمُ عليها الطّلافُ . وهذا على مذهب مالك والشافعىٌ 


(۲۷) ف الأصل (١: ١»‏ جهالة ) . 
(۲۸) سقط من : الأصل ۳ 


۳۲۰ 


وأصحاب الرَأَى » لأ إطلاقٌ الملك يقعضى ذلك فإِنْ أبائها دون اثلاث فوجدت 
الصفة ء ثم تروبجَها » الْحلّث عي فى قولهم » وإن لم تُوجَد الصّفة فى اليتون » ثم 
نكبحها » لم نحل ف قول مالك » وأصحاب الرأي » وأحيد أقوال الششّافعىٌ . وله قو 
آخر : لاتعود الصّفةٌ حال . وهو امحتيار المُرَنِىّ »وألى إسحاق ؛ لأ الإيقاعَ وجد قبل 
النكاح فلم يَقَعْ » کا لو عله بالصّفة قبل أن يترو ج بها » فإنّه لا حلاف ف أنه لو قال 
أَجْتَبيّةِ : أنت طالقٌ إذا د خلت الدَّارَ . ثم تَروجها » ودخلّت الدَّارَ »لم تطلق . وهذافى 
معناه: . فاا إذا كت اة ق ال اة ؛ الحلت اليَمينُ ؛ لان الشترط وج فى 
وقتٍ لا يُمْكِنٌ وقوعٌ الطّلاق فيه » فَسطّتٍ المي » وإذا انحلت مره لم يمكن عَوذها 
افد جديد .وا عق لم وقوهارجداف الككاج مقع كالو ميكل 
بينونة » أو کا لو بائ بما دُونَ اللّلاث عند مالك » وألى حنيفة » وم تفعل الصّفة . 
وقولّهم :إن هذا طلاق قبل نكاح . قلنا : بطل بماإذا ل يُكْم ل اللات . وقولهم : تنحل 
المكفة كلها قلا : [ثّما حل يقعلها عل وجه تتت يه ۽ يذلاك لأن الم ل 
وعُقَدَ »م بك أن عَهَدَها يَفتقرٌ إلى المِلْكِ » فكذلك حَلّها والجنث لايحصْل بفعل 
الصفة حال بينونتها اا ال 050 . وأما العِتْقٌ ففيه روَايتانٍ ؛إحداهما » أن العِّق 
كالتكاح ف أن الصّفة لا تتحل بوجودها بعد بيعه » فيكون كمَسأليٍنا . / والثّانِيةَ » 
نحل ؛ لن المِلْكَ الان لا تی على الأول فى شىء من أحكايه . وقَارقٌ النُكاح » فإنّه 
ی على الأول فى بعض أحكامه › وهو عَدَدُ الطّلاق » فجارٌ أن يُبنَى عليه فى عَوْد 
الصفة اهاقل جِيلَةٌ على إبطال الطلاق المُعلق ٤‏ اليل خداغ لالجل ماس 
اله فإن ابن ماه واب بط ريا بإسنادهماء عن انی موسی قال : قال رسولٌ الله عَم : 


(۲۹) ف ازيادة :« له » . 
)17٠١(‏ أخرجه ابن ماجه » فى : باب حدثنا سويد بن سعيد »> من كتاب الطلاق . سنن ابن ماجه ia ١‏ 


کا أخرجه البيبقى » فى : باب ما جاء فى كراهية الطلاق » من كتاب الخلع والطلاق . السنن الكبرى 
ل ا 


) ۲١ / 1١ المغنى‎ ( ۳۲١ 


۷ و 


) ابال ا وم لبون بحو الله وَيُسكَهئونَ با اټ :قد طَلقَعَكَ »قد رَاجَعْتَكُ » قَلْ 
طَلمَنّكِ». وف لفظ رواه ابن بَطّةَ : ١‏ عقي وتاي ای جن . 
وروی بإِسنادِہ عن ألى هُرَيْرة » قال : قال ول الله ع اول م 
اريكبَتَ الْيَهُوْدُ » جلو" مَحَارمَ الله بأذئى الْحِيّل "٩‏ . 

فصل : فإن كانت الصّفة لا تَعُودُ بعد النُكاح اللّانى » مثل إن قال : إن أكلتٍ هذا 
لرَغِيفٌ فأَنتِ طالقٌ ثلانا . ثم أبائها › فا کله ثم تھا ام نٹ © ؛ لال حه 
بوجوة الصيةى التحاج الثانى وار جلت ولا يمكن | يقاعُ الطّلاق با كلها له حال 
البينونة ؛ لأن الطلاق لا يلح البائنَ . والله تعالى أعلم : 


٩ تركبوا‎ ١ : | ف الأصل‎ )۳١( 
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